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كما أهدي ثمرة جهدي إلى أخواتي أعزاء  

إلى صديقتي الغالية ورفيقة دربي رشيدة  كما أهدي ثمرة عملي هذا  
...أهدي العمل هذا إلى كل هؤلاء  
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على أشرف المرسلين النبي مصطفى محمد صلى االله عليه وسلم  

أما بعد، 
شكر مولى عز وجل على هدايته ومنه وكرمه في توفيقه لي في إنجاز هذا العمل  

المتواضع والذي نأمل خالصا لوجه االله تعالى  
على تعبه وصبره في إرشادي  الطاهرالمشرف عباسة  شكر إلى الأستاذكما أقدم جزيل ال

وتقديم النصائح القيمة لتحقيق إنجاز هذا البحث  
مني كل الشكر والعرفـان  فـله
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: مقدمة
لقد خلق االله الإنسان واستخلفه في الأرض لأجل البناء فیبین له معالم السلوك القویم، وكان 
استمراره مرتبطا لمدى قدرته على التحمل وتخطي الصعاب وإن كان في ذلك مشقة، غیر أن 

لتجاوز كل الحواجز من أجل دفعهالسعي لضمان مستقبل أحسن یحفف عنه عبئ ما یحمل 
.یهتحقیق ما یصبو إل

ومما لا شك فیه فإن الطفولة هي نواة المستقبل وبرعم الحیاة وزهرتها، واعتبرها المولى عز 
" المال والبنون زینة الحیاة الدنیا: "وجل زینة الحیاة في قوله تعالى

والأطفال هم رجال وأمهات وصانعوا مستقبل الأمة وقد خصها المولى عز وجل بالتكریم 
" والد وما ولد: " تابه وذلك في قوله تعالىوالتشریف فأقسم بها في ك

ونظرا لأهمیة الطفولة الكبرى فإن رعایتها وإحالتها بالضمانات حمایة لحقوقها لیس واجب وطنیا 
فحسب، وبل هو مبدأ الأخلاقي إنساني على طریق التحریر الإنسان الذي هو غایة الحیاة 

ة التي تدرك انم ستقلها لا یمكن أن یكون ومنطلقة، فالأمة التي ترعى أطفالها وتحمیهم هي أم
. أفضل من حاضره

والجزائر على غرار غیرها م دول العالم ینبغي علیها أن تكمل حمایة فعالة لأطفالها، إذ من 
الأجدر الإشارة إلى أن القرن الواحد والعشرون هو القرن المتغیرات، سواء بالنسبة للمفاهیم أو 

ونحن في الزمن قصرت فیه المسافات حتى أصبح العالم مجرد القیم الاجتماعیة والتربویة،
القریة الصغیرة، ولذلك لابد إعداد الجیل قوي یعتمد علیه للوقوف في وجه التیارات والقیم 
المتباینة والتي یكون لأسرة منها حصة الأسد باعتبارها المجتمع الإنساني الذي یمارس فیه 

نصر هام في المجتمع تحتاج إلى كثیر من الوسائل، غیر الطفل أولى تجاربه، باعتبار الطفل ع
أن فئة الطفولة لم تحظى بالعنایة لائقة بها، فمنهم من كان یباع كسلعة في الأسواق، ومنهم من 

. كانوا یستغلون بأبشع الاستغلال
بدا الاعتداء بهذه الفئة واضحا استجابة مع المؤثرات الدولیة وذلك بإصدار التشریعات خاصة 

. لى مستوى الدولي أو الداخليع
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التي صادقت 1989فعلى مستوى الدولي تم تبني الاتفاقیة الدولیة الخاصة بحقوق الطفل سنة 
علیها كثیر من الدول من بینها الجزائر، وقد توجهت هذه الجهد بعقد مؤتمر دولي لطفولة في 

ي یتغیر إلى حقوق الطفل ومنذ ذلك التاریخ بدأت نظرة المجتمع الدول. 1990شهر أیلول سنة 
. وأصبح ینظر على أنها حقوق إنسانیة ولابد احترامها

وانطلاقا من مبادئ الاتفاقیة الدولیة خاصة بحقوق الطفل والتي كان لها صدد عظیم في تعزیز 
حقوق الطفل، عمدت الجزائر كغیرها من الدول العالم إلى التصدیق على هذه  الاتفاقیة سنة 

علیها كمرجعیة هامة في قوانین الوطنیة المتعلقة بالأطفال ، كما قامت والاعتماد 1993
بتأسیس أهم مراكز الخصوصیة لحمایة الأطفال وفرضت وضع عدة سیاسات التي من أجلها 

.تعزز كرامة الطفل
وعلى هذا الأساس فإن المشرع الجزائري بدوره  قام بمعالجة موضوع الطفولة غیر المنظمة 

لقوانین المتعاقبة بدأها بموجب القانون العقوبات المعدل والمتمم وقانون والمتكاملة من ا
المتعلق بحمایة 72/03الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم وكذا قانون الأسرة ثم جاء الأمر 

الطفولة التي جاء بعده أحكام تهدف أساسا لحمایة الأطفال والتي بدوره قام بإصدار قانون 
.الطفلمتعلق بحمایة15/12

:إلا أن اختیار هذا الموضوع
:هناك أسباب شخصیة وأخرى موضوعیة لاختیار هذه الدراسة وهي

المساهمة في دفع حملة التحسیس بأهمیة تطبیق المواثیق الدولیة : الأسباب والدوافع الشخصیة-
.والوطنیة لحمایة حقوق الإنسان عامة أو حقوق الطفل خاصة

.ا مدى تطبیق الحمایة القانونیة للطفل في إطار القانون الجزائريفیما تتمثل حقوق الطفل وم-
وكیف تعاملت المؤسسات العقابیة في معالجة جنوح الأحداث؟-

وتكمن أهمیة هذا الموضوع في كون الطفل صغیر یعاني من ضعف قدرته الجسدیة والعقلیة 
الذي یسهل على من تسول له نفسه من ارتكاب الجریمة هذه أن هدف من دراسة لهذا الموضوع 
فهو الرغبة منا في خوض في تفاصیله على اعتبار أن الطفل هو حلم المستقبل وزهرة الحیاة، 
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قودنا بالضرورة لمختلف المواثیق الدولیة، على اعتبار أن المحور الدراسة فهذا وتسلیط الضوء ی
.الموضوع هو الطفل الذي یعتبر الأساس لأي مجتمع

وللتعرف أكثر على حقوق الطفل سواء على أسرته أو دولته اتبعنا منهج التحلیلي واستعنا أیضا 
الطفل كالتعرف على العوامل المباشرة بالمنهج الوصفي لأجل الرصد الحالات الواقعیة للمشكلة

.لانحراف الطفل وأسباب الوقایة منها
فهذا الوضع یتطلب التعاون والتطبیق الفعلي للآلیات القانونیة والقضائیة لحمایة حقوق الطفل 

: وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة
تعاملت المؤسسات العقابیة فیما تتمثل حقوق الطفل؟ ومدى تطبیق الحمایة القانونیة له؟ وكیف 

في معالجة جنوح الأحداث؟
ولهذا قسمنا بحثنا إلى فصلین تعرضنا في الفصل الأول إلى ماهیة الطفل وآلیات القانونیة 
لحمایته التي قسمناه إلى المبحثین، فالمبحث الأول یتعلق لمفهوم الطفل وحقوقه القانونیة 

.یة من أجل حمایة الطفلوالمبحث الثاني تناولنا فیه آلیات القانون
أما الفصل الثاني فقد خصصناه لحمایة الجنائیة للطفل من جرائم الماسة بحیاته وأسس معاملتها 
في القانون الجزائري والذي بدوره قسمناه إلى مبحثین تناولنا في المبحث الأول الجرائم الواقعة 

لمعاملة الجنائیة للطفل ودور على حق في حیاة الطفل أما المبحث الثاني فتطرقنا فیه إلى ا
.المؤسسات العقابیة في معالجة جنوح الأحداث



الفصل الأول
ماهیة الطفل وآلیات القانونیة 

لحمایة حقوقه
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:تمهید
من لا شك فیه انه لابد قبل دخول في الموضوع یجب ان تعرف ماهیته وما یدور وله لان 
تحدید مفاهیم أمر ضروري، حیث یبین لنا كل الأفكار والمعلومات المتعلقة بالموضوع، وأیضا 
یجب تحدید حقوق المقررة للطفل لأنه من طبیعي أن یكون له حقوق قانونیة لتوفیر كل آلیات 

. تهامن اجل حمای
لذلك لابد تطرق على أساسیین هامین هما تحدید مفهوم الطفل وحقوق مقررة له في قانون 

المبحث (وآلیات القانونیة الضروریة من أجل توفیر الحمایة له ) المبحث الأول(الجزائري 
). الثاني
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مفهوم الطفل : المبحث الأول
قبل إعطاء تعریف لمدلول الطفل من العنایة القانونیة، جدر بنا الوقوف عند مدلول الطفل في 
مختلف العلوم، وإن بیان ذلك سیعین علینا لفهم اللبس خصوصا مع الألفاظ المستخدمة للدلالة 
على طفل، ولأن تحدید مفهوم الطفل من الأمور مهمة عند الحدیث عن مصلحته، لان بالوقوع 

هذا مفهوم الطفل الذي منح له الحقوق، لذلك یعد الطفل بمثابة البرعم الذي أنبتت منه أمام 
الأجیال القادمة، وحقه في الحیاة أساسي تتفرع منه باقي الحقوق لحمایته وإحاطتها بأمان حتى 
تصبح مؤهلا لتحمل ومواجهة الحیاة وأن یكون قادرا على تحمل مسؤولیته ولتحقیق ذلك لابد 

وحقوق الأساسیة للطفل هفي ) المطلب الأول(ى مفهوم الطفل وذلك وفق عدة تعریفات تطرق إل
). المطلب الثاني(القانون الجزائري 

تعریف الطفل : المطلب الأول
الطفل لقد نص علیه في عدة القوانین الداخلیة والوضعیة وأیضا الشریعة الإسلامیة وأیضا في 

معینة أو من منظور معین لذلك یجب التطرق إلى معاجم الغویة فكل منه عرفه من زاویة
وتعریفه في الشریعة الإسلامیة ) الفرع الثاني(وتعریفه في القانون ) الفرع الأول(التعریف اللغوي 

).الفرع الثالث(
التعریف اللغوي : الفرع الأول

یاة كل إن الطفل هو محل الاهتمام كل المعنیین، لأنه العنصر أساس له مكانة محوریة في ح
من الأسرى والمجتمعات في كل أقطار العالم، وعلیه فإنه یتوجب علینا إیجاد تعریف الطفل، 

: حیث سنحاول التطرق إلى تعریفات الطفل المختلفة
1الطفل بكسر الطاء مع تشدید یعني الصغیر في شيء، عینا كان أو حدث

فالصغیر من الناس أو الدواب طفل، والصغیر من السحاب طفل، وأصل لفظة الطفل من 
. الطفالة والنعومة

ى الجراجرة، ریادة الإسلام في تفهم خصوصیة عالم الأطفال وفي تقریر وتطبیق حقوقهم خاصة رعایة والتربیة، دار ابن عیس1
. 42، ص 1988رشد، دار  الكرمل للنشر، عمان، 



ماھیة الطفل وآلیات القانونیة لحمایة حقوقھ: الفصل الأول

7

: 1لقد تمثلت لفظة الطفل في اللغة العربیة بعدد من المعاني منها
مثلا طفل الراعي الإبل، ومفادها : الطفل بالفتحة على حرف الطاء تأتي في معنى رفق بي-

.ي السیر حتى تلحقهارفق الراعي بالإبل ف
. معنى الآخر، أطفلت الأنثى، أي صارت ذات أطفال-
بالكسرة فوق حرف الطاء، مصدرها طفولة وطفالة أي كل شيء، أي ا لصغیر : أما الطفل-

. كل شيء كما یمكن أن تطلق كلمة الطفل على الواحد وعلى الجمع
عا، وتطلق على الفرد أو الجماعة ویستخلص أیضا أن لفظة الطفل، تطلق على الإبن، البنت م

. الأطفال
ویقال بأن الطفولة عند الإنسان هي مرحلة أولى من مراحل العمر، تبدأ منذ ولادته غلى غایة 

......... بلوغه سن الرشد ومعناه اصطلاحا القصر والضعف والرجوع لحد 
یمتلكه من قدرات عقلیة لقد اعتبر علماء النفس الطفل بأنه الإنسان الكامل الخلق وتكوین لما

وعاطفیة وحسیة والتفاعل بالسلوك البشري في المجتمع ینشطها ویدفعها إلى العمل لیصبح 
. 2بالغا

تعریف الطفل في القانون : الفرع الثاني

یعتبر الطفل محل اهتمام كبیر على المستوى الدولي، فمنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
. أن تكون ملزمة بتحریر تلك الحقوق والمصادقة علیهامما أدى بالأمم المتحدة 

فالحقیقة أن مقصود بالطفل یرتبط بالمجموعة متنوعة من الالتزامات، یتحملها والد الطفل ومن 
. یقوم على رعایته وكذا السلطات الدولیة المعنیة

وانین الداخلیة ومن خلال هذا الفرع سنقوم بإبراز مفهوم الطفل من خلال اتفاقیات الدولیة والق
.   والمعاهدات الدولیة

. 467، ص 2003مجلة في اللغة والإعلام، دار النشر المشرق، توزیع المكتبة الشرقیة، لبنان لسنة 1
فهمي، النظام القانوني لحمایة  الطفل ومسؤولیته الجنائیة والمدنیة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، خالد مصطفى2

. 19، ص 2012الإسكندریة، مصرن 
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: مفهوم الطفل في المعاهدات الدولیة: أولا

عن طریق الجمعیة العامة للأمم المتحدة لم تكن 1989قبل إصدار اتفاقیة حقوق الطفل العام 
تهدف هذه الاتفاقیة 02/09/1990هناك معاهدات الدولیة، وصارت الاتفاقیة غیر التنفیذ 

. لتوفیر الحمایة لمصلحة الطفل
: مادة الأولى منهاومن خلال هذه الاتفاقیة یمكن تعریف مصطلح الطفل حسب ما جاء في ال

".الطفل هو كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر سنة قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیه"
ومن خلال هذه المادة یتضح أنه اخذ اتجاه الذي یمیل إلى رفع سن الطفولة إلى الحد الأقصى 

لاتفاقیة أن وفي غیر هذه الحالة لا یجوز لأي الدولة لم تحدد سن الرشد قبل التوقیع على ا
.1تحدد سن أقل مما هو منصوص في الاتفاقیة بعد ذلك، وإلا اعتبر انتهاكا للاتفاقیة

: تعریف الطفل في القوانین الداخلیة: ثانیا

اختلفت التشریعات الوطنیة لكل بلد في تعریفها للطفل ویعود ذلك إلى اختلاف القوانین الداخلیة 
. القانوني الخاص بالأطفالفي مسألة التي یجب تطبیق فیها النظام

مفهوم الطفل في القانون الدولي : ثالثا

على الرغم من أن مصطلح الطفل والطفولة قد ورد في العدید من الوثائق الدولیة واتفاقیات 
، والاتفاقیات 1959الدولیة وإعلانات حقوق الإنسان، ابتداء من الإعلان جنیف الطفل في 

نساني إلا أن معظم هذه الوثائق لم تحدد على وجه الدقة وینقسم المتعلقة بالقانون الدولي الإ
: إلى
1990المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته سنة -
1989اتفاقیة حقوق الطفل سنة -
: 1990المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته سنة - 1

أنه یعد الطفل كل : " عرفت المادة الثانیة من المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته بأنه
وهذا التعریف یشبه التعریف الذي نصت علیه اتفاقیة الأمم المتحدة " سنة18إنسان أقل من 

، ص 2003سمر خلیل محمود عبد االله، حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقیات الدولیة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، سنة 1
159 .
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لحقوق الطفل مع العلم أن هذا التعریف یتمیز ب الوضوح والدقة، وأنه لم یقید سن  الثامنة 
1بالقانون الوطني كما فعلت اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفلعشر

سنة كحد أقصى 18وبناء على ما تقدم بیانه نجد أن حل الاتفاقیات الدولیة أجمعت على السن 
.2لعمر الطفل حتى یتناسب مع ظروف الاجتماعیة في كافة البلدان العالم

: 1989اتفاقیة حقوق الطفل لسنة - 2

قیة حقوق الطفل الوثیقة الدولیة الأولى بموجبها تم وضع مفهوم الطفل بشكل عام، تعتبر اتفا
كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة سنة ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك : حیث عرفت الطفل بأنه

". بموجب القانون المنطبق علیه
ة تحدید سن الرشد ونلاحظ أنه تعریف الطفل في اتفاقیة استمر بالمرونة التي تسمح لكل دول

على نطاق واسع حیث أنه بعض التشریعات قامت بتصنیف مفهوم الطفل وبالتالي یكون من 
القانون الإنجلیزي وقد : بلغ هذه السن قد تجاوز مرحلة الطفولة ویتحمل المسؤولیة الجنائیة مثل

. أخذت بعض الدول بهذا المنهج الإعلان عن التزامها بحقوق الفل وتوفیر حمایة له
بینما ذهب جاب من فقهاء القانون الدولي ینقد الاتفاقیة حول بدایة مرحلة الطفولة  بقولهم أن 
تعریف الطفل ورد بشكل العام فضفاض ولم تتطرق للحمایة الواجبة للطفل قبل میلاده على 
الرغم أن دیباجة الاتفاقیة تطرقت لذلك فهنالك من هو مؤید لجعل تاریخ المیلاد تاریخ بدایة

. مرحلة جدیدة

، 242- 03، صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1990ق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته لسنة المیثا1
.1990المتضمن التصدیق على المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته سنة 

. 3، الصفحة 2003یولیو 09مؤرخة في 41الجریدة الرسمیة، عدد 
. 10، ص2011للطفل في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر، سنة بلقاسم سویقات، حمایة الجزائیة 2
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ویرى جانب آخر أن تحدید سن الثامنة عشر سنة یتعارض مع تقسیمات الحدیثة في علم النفس 
. 1ذلك أن مرحلة الطفولة تنتهي بالبلوغ وتبدأ مرحلة جدیدة وهي مرحلة  المراهقة

: تعریف الطفل في التشریع الجزائري: رابعا
نى الطفل إلا أن مفهومه ینبثق م عدة نصوص إن المشرع الجزائري لم یحدد بنص الصریح مع

لا یكون محلا للمتابعة : " من قانون العقوبات الجزائري بأنه 49القانونیة حیث تنص المادة 
. سنوات10الجزائیة القاصر الذي لم یكمل عشر 

سنة غلا تدابیر الحمایة 13إلى اقل م 10لا ترفع على القاصر الذي یتراوح سنه من 
"والتهذیب

.2سنة18فمس قانون العقوبات فان السن الرشد هو 
كل شخص بلغ سن الرشد : " من قانون المدني الجزائري تنص على أن 40إلا أنه في المادة 

". متمتعا بقواه العقلیة، ولم یعجز علیه، یكون الكامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة
تكتمل أهلیة الرجل والمرأة في الزواج : " من قانون الأسرة الجزائري بأنه7كما نصت المادة 

سنة وللقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة 19بتمام 
". الطرفین

.سنة19هذا یعني أن الطفل هو من لم یكتمل 
یس واحدا فهو یختلف من قانون إلى آخر ، فأي وعلى حسب السن الرشد في القانون الجزائري ل

سن یأخذ یعتبر سن الرشد؟ 

المراهق هو شخص الذي لم یثبت سلوكه على حال ولم یاخد بعد اتجاه النهائي فهو الشخصیة فاقدة او ضائعة هویتها تتملكها 1
مل مسؤولیة أعماله ویشارك في المیول والأهواء  وفي نفس الوقت الراشد الذي یمكنه أن یمارس إرادته بحریة الكاملة وان یتح

حدود الدور الذي یرسمه له المجتمع وعلى الرغم من الاهتمامات المتزایدة بموضوع المراهقة إلا أن هده الفترة من حیاة الإنسان 
ى أو أكثر إل21ماتزال غیر متفق علیها من حیت تعریفها أو تحدید نهایتها فهناك من یتجاوز هدا الحد أي تستمر إلى غایة 

حقوق الحدث المخالف للقانون و المعرض لخطر الانحراف دراسة مقارنة في ضوء ) غسان ریاح ( سنة راجع 25غایة 
63ص 2005الأحكام الاتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت لبنان 

من قانون العقوبات الجزائري 49أنظر للمادة 2



ماھیة الطفل وآلیات القانونیة لحمایة حقوقھ: الفصل الأول

11

فإن هذا الإشكال یدل على أن المشرع الجزائري وجد حلا له في اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 
التي عرفت الطفل في المادة الأولى منه، وهذا یعني أن الطفل في القانون الجزائري هو 1989

. 1سنة18الإنسان الذي لم یتجاوز 
: تعریف الطفل في الشریعة الإسلامیة: الفرع الثالث

من یدرس تعامل الشریعة الإسلامیة مع الأطفال یدرك الحرص والاهتمام والعنایة التي أولاها 
الإسلام لمرحلة الطفولة، وأن الإسلام یدرك بأنه أعطاه  الحقوق الشاملة للطفل، كما أولى 

لتي ینمو فیها الطفل نظرا لأهمیتها في المساعدة الطفل على النمو الإسلام أهمیة كبیرة للبیئة ا
. المتكامل والمتوازن الشخصیة وسالم العقل ویتمتع بأهلیة كاملة

ونظرا أهمیة الطفولة من عمر الإنسان فقد تحدث عنها القرآن في أكثر من موضع وأقسم بها 
. 2)3-1سورة البلد ، آیة " (ووالد وما ولدأقسم بهذا البلد وأنت جل بهذا البلد: " في قوله تعالى

رضي االله -سنة بما روي عن عبد االله بن عمر 15ویحتج جمهور الفقهاء في تقدیر السن 
عرضت على الرسول علیه الصلاة والسلام یوم أحد وان اربع عشرة سنة فلم : " قال -عنه

". يیجزني وعرضت علیه یوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازن
وعلیه فالرسول علیه الصلاة والسلام اعتبر سن الخامسة عشرة سن البلوغ في المقاتل وبالتالي 

. یعامل الطفل معاملة الرجل البالغ
وأن أصل في الشریعة الإسلامیة إن الحدث أو الطفل هو كل شخص لم یبلغ الحلم، غیر أن 

ل معرفة مفهوم الطفل في القرآن حدیثنا في هذا العصر لیس استعراض لحقوق الطفل بل من أج
حسب الشریعة الإسلامیة وهذا ما سنوضحه في هذا الفرع على تحدید مفهوم الطفل في القرآن 

.الكریم وفي السنة النبویة

. 13، ص2006ایة الطفل، قانون الخاص، لكلیة الحقوق، جامعة وهران، سنة لیلى جمعي، حم1
وزارة الأوقاف والشؤون -بعنوان الفقه الإسلامي -داود بورقیة، حقوق  الطفل في القرآن الكریم، ندوة تطور العلوم الفقهیة 2

. 03، ص 2014الدینیة، عمان ، سنة 
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: الطفل في القرآن الكریم: أولا
د لم یقتصر ذكر الطفل في القرآن الكریم بهذا اللفظ فقط وورد معناه بألفاظ أخرى من اجل تحدی

الطفل، : مفهوم اللفظ الطفل لأن لفظ طفل یختلف في عدة معاني وهي على سبیل الحصر
. الصبي، الغلام

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فلیستأذنوا كما استأذن الذین من قبلهم : " قال االله تعالى: الطفل-1
. 591سورة النور الآیة " كذلك یبین االله لكم آیاته واالله علیم حكیم

سورة مریم، الىیة " یا یحي خذ الكتاب بالقوة واتیناه الحكم صبیا: " قال االله تعالى: الصبي-2
122 .
وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال یا بشرى هذا غلام : " قال االله تعالى: الغلام-3

. 193سورة یوسف، الآیة " وأسروه بضاعة واالله علیم بما یعملون
: لسنة النبویةالطفل في ا: ثانیا

وفي السنة النبویة عما ورد في القرآن الكریم من الألفاظ مرادفة لمصطلح الطفل نجدها انه هذه 
ألفاظ قد زادت وأصبحت أكثر رواجا بین الفقه وفي الشتى فروع الشریعة الإسلامیة لفظ الصغیر 

. 4بمعنى الطفل
ریم وبما جاء به الفقه والتي اتخذوا اللفظ غیر انه في السنة النبویة أتبعت بما جاء به القرآن الك

. الطفل ورأوه من زاویة معینة أو منظور المعین على حسب معتقداتهم
رفع القلم عن ثلاث، عن : " فعن عائشة رضي االله عنها عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

"النائم حتى یستیقظ، وعن الصغیر حتى یكبر، وعن المجنون حتى یعقل أو یفیق

. 52سورة النور الآیة 1
. 12، الآیة سورة مریم2
.19سورة یوسف، الآیة 3
، ص 2010الحمایة الدولیة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، الاسكندریة، دار الفكر الجامعي، عبد العزیز أبو الخزیمة، 4

45 .
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:حقوق القانونیة للطفل: المطلب الثاني

إن كل إنسان یولد على وجه أرض لابد أن یكون له حقوق و علیه واجبات، و لابد للإنسانیة 
جمعاء أن تعترف بهذه الحقوق و أن تحترمها و تطالب بالحفاظ علیها، و لعلى أهم عنصرین 

) 18(لم یتجاوز الثامنة عشرة بین الناس ینبغي الدفاع عن حقوقه هو الطفل، فالطفل هو الذي
سنة أي أنه لا یعرف تماما و بدقة ما هي حقوقه التي یجب أن یطالب بها، فلابد من 
المنظمات المسؤولة عن هذه الأمور من تبني أمر الدفاع عن حقوق الطفل من بینها الاتفاقیة 

العالم، و التي تقع الحقوق الطفل، و هنا یأتي بالدرجة الأولى دور المنظمات حقوق الطفل في 
على عاتقها دور التوعیة الاجتماعیة و دورها في باء شخصیة الطفل فیما یخص البیئة 
اجتماعیة التي یعیش فیها و دور الأسرة في توفیر له كامل حقوقه، و كیفیة التكفل به و توفیر 

هذا له كامل وسائل حمایة و رفاهیة و حفاظ على إنسانیة و من هذا المنطق سنوضح في 
و دق ) الفرع الثاني(و حقوق الطفل إزاء أسرته ) الفرع الأول(المطلب حقوق الطفل على دولته 

).الفرع الثالث(الكفالة لطفل في القانون و أهلیته في التصرف في حقوقه 

:حق الطفل على دولته: الفرع الأول

یرها له و من أهم الطفل لدیه حقوقه على دولته و یجب علیها العمل من أجل حمایتها و توف
الحقوق التي یتمتع بها الطفل على دولته حقه في الرعایة الصحیة و الاجتماعیة، و حقه في 

.التعلیم و الثقافة، حقه في العمل، و حق في الجنسیة

:والاجتماعیةحق الطفل في الرعایة الصحیة: أولا

من الأمراض التي تهدد باعتبار أن الطفل ضعیف جسدیا لابد من توفیر له الرعایة الصحیة 
حیاته كما أنه لابد من تقدیم الرعایة الاجتماعیة 
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:حق الطفل في الرعایة الصحیة- 1

فالحق في الرعایة الصحیة من أهم الحقوق التي یمتلكها الإنسان بشكل العام و الطفل بشكل 
المحافظة على الخاص و ذلك لأن الأطفال هم الفئة أكثر تأثرا لذلك رعایا الطفل صحیا تعني

حیاته، و باعتبار أن الطفل یتعرض إلى الأمراض عدیدة لذلك الدولة تعتبر ملزمة من أجل 
.توفیر له كل مرافق الصحیة من أجل معالجته

في "الحق الطفل في الرعایة الصحیة" فقد نص على 2016و بالرجوع إلى تعدیل الدستور 
و هذا ما یعكس دور الدولة و اهتمامها بقطاع ."..الرعایة الصحیة حق للمواطنین": 66المادة 

.الصحة و تحسینه إلى أفضل

تعمل الدولة على رعایة الأطفال و حمایة الطفولة و تهیئة الظروف مناسبة لضمان النشئة 
الصحیة في كافة النواحي و قطاعات الصحیة، و من هذا المنبر یحق للطفل تمتع بحقوقه 

.1ة الشرعیة من بینها حق في الصح

الذي ینظم القطاع الصحة مجموعة من الأحكام لاهتمام بحمایة 85/5و قد جاء القانون رقم 
تدابیر الحمایة الأمومة و " الطفولة و الرعایة الأطفال في الفصل الخامس منه تحت عنوان 

."الطفولة

ازنهم أنه تصفید الأسرة من الحمایة الصحیة قصد المحافظة على سلامة صحة و أفرادها و تو 
الصحي و العاطفي و ترقیة ذلك و هذا بإشارة إلى حمایة صحة الطفولة، كما وفر مجموعة من 

.2التدابیر الطبیة و اجتماعیة و الإداریة تهدف لحمایة الأمومة و الطفولة 

أطفالنا في ظروف صحیة صعبة، دار الوفاء، للطباعة و النشر، الطبعة أولى، لا بلد للنشر، سنة : محمد سید فهمي1
.13، ص2007

یتعلق بحمایة الصحیة و ترقیتها، 1985فبرایر 16هـ الموافق لـ 1405جمادى أول 26المؤرخ في 05-85قانون رقم 2
.1985سنة 08الجریدة الرسمیة، العدد 
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، على أن للمواطنین الحق في الصحة و الوقایة من الأمراض 1من الدستور54و تنص المادة 
.المعدیة

و أن یكون لكل الطفل حق في بطاقة الصحیة تسجل بیاناتها في سجل الخاص بمكتب الصحة 
المختص تسلم لوالده أو متولي تربیته أو الوصي علیه، غیر أنه الرعایة الصحیة تشمل حق 

. الغداء و حق في الرعایة الاجتماعیة

: مراحل الاهتمام بصحة الطفل في الجزائر-أ
:تمام بصحة الطفل إلى أربع مراحل الأساسیة و هيتقییم المراحل الاه

و تمیزت بالتوسع في مجال التغطیة الصحیة و تقلیل 1974و 1967بین : 1المرحلة 
.الفروقات بین المناطق المتعلقة بالمستشفیات

و تمثلت في الانقطاع التام عن النظام الصحي القدیم بفعل دخول 1974سنة : 2المرحلة 
.صحیة حیز التنفیذ و اقتراح حلولهامجانیة الرعایة

بدأت مع تطبیق الخطة رباعیة أولى، و التي استهدفت أساسا تكتیف شبكة الصحة : 3المرحلة 
الأساسیة لتلبیة الطلب على الرعایة الأولیة للطفل كقاعدة أولى من أجل تطویر العمل الوقائي 

.2في المستشفیات 

، و التي جعلت من الوقایة 1984التي تبینها عام بدأت مع تطبیق خطة العمل : 4المرحلة 
المحور الرئیسي و الأساسي للسیاسة الوطنیة للصحة، و قررت الحكومة إعداد برنامج صحي 

.3مبني عل الوقایة من العلاج

هـ 1429ذي القعدة عام 17المؤرخ في 19-09و المعدل بالقانون رقم 1996فبرایر 28الصادر بتاریخ 1996دستور 1
.2008نوفمبر سنة 15الموافق لـ 

.18، ص 1993في الجزائر، سنة  ) الیونیسیف(مجلة الطفل الجزائري، صدر عن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة 2
.19الجزائري، ص مجلة الطفل3
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:حق الطفل في الغداء الصحي- ب

الطفل لابد أن تقدم له المأكولات و المشروبات مختصة لتغذیة الأطفال، و قد لاحظنا في فترة 
الأخیرة أن الأطفال یتناولون المؤكلات غیر صحیة لذلك أثرت على نموهم، و هذا ما جعل 
بأمهات بإقبال علیها في تغذیة أطفالهن دون النظر إلى الخطر الذي یحیط بهم سبب هذه 

ر الصحیة مما جعل الطفل یعاني من سوء التغذیة و تعرضه للأمراض مما یؤذي المؤكلات غی
به إلى الوفاة، لأن أغلبتهم یعانون من سوء التغذیة و عدم العنایة بغذائهم، لذلك مما أدى بدولة 
أن تكون ملزمة اتجاه الأطفال من أجل تعزیز جهودها في تحسین تغذیة الطفل، و یجب أن 

.1ل الصحیة غیر ضارة خالیة من المواد الضارة بصحتهم تكون أغذیة الأطفا

:حق الطفل في الرعایة الاجتماعیة- 2

قد یكون الطفل بحاجة إلى رعایة اجتماعیة عوض ما حرم منه في أسرته، و تكون هذه الرعایا 
الاجتماعیة عوض ما حرم منه في أسرته، و تكون هذه الرعایا الاجتماعیة التعویضیة تعوض 

من أجل ملئ الفراغ ناقص في أسرته، كلفها المشرع الجزائر للأطفال المحرمین من الطفل
.رعایة أسرهم التي ینتمون إلیها

هذا من جهة أخرى یرى فإن الأمهات العاملات قد حرمتهن الظروف العمل من أجل اعتناء 
،ـ لذلك أنشأت بأولادهن الصغار فإن الأطفال هنا محتاجون إلى العنایة و الاهتمام و العاطفة

. دولة مراكز الحضانة أطفال الذي أمهاتهم متواجدین في أعمالهن

: مفهوم الرعایة الاجتماعیة

یقصد بها مساعدة الطفل في الأسرة الفقیرة، و خاصة كثیرة العدد منها، هنا تكفل الدولة من 
الفقیرة من أجل أجل توفیر لهم وسائل العیش الكریمة و تقدیم الإعانات من أجل إعالة الأسر 

عبد الفتاح بیومي حجازي، المعاملة الجنایة و الاجتماعیة للطفل، دار فكر الجامعي، الطبعة الأولى، لا بلد للنشر، .د1
. 179، ص 2003
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تأمین الحیاة كما شمل الرعایة الاجتماعیة. توفیر لأطفالها حمایة و الأمان المحرمین منه
أطفال الأسر التي فقدت عائلتها بموت، بإضافة لذلك استحالة رعایتهم في أسرهم الطبیعیة في 

برعایتهم و المؤسسات اجتماعیة خاصة بذلك تتمثل في الأسرة بدیلة عن الأسرة حقیقة تتكفل 
.1اعتناء بهم

:الحق الطفل في التعلیم و الثقافة: ثانیا

باعتبار أن الطفل یحتج إلى الغذاء لتغذیة جسده إلا أنه تحتج إلى الثقافة و التعلیم من أجل 
تغذیة عقله، لذلك سعت الدولة إلى النهوض بثقافة الطفل و توفیر له كل الوسائل من أجل 

.تعلیمه

:یمالحق في التعل- 1

التعلیم الطفل هو حق الأساسي من حقوقه منذ لحظة ولادته و ذلك عن طریق إحاطته برعایة 
خاصة و منحه الاهتمام من ذویه الذین یساعدانه على إنماء عقله لتكون له أهمیة في المستقبل 
و العمل تحقیقها التكون هذه مرحلة حجر أساسي من أجل انتقال إلى مراحل أخرى، حیث یقوم 

.الطفل باستكشاف العلم من حوله و تعلم من محیطه عن طریق دمجه  مع الأطفال الآخرین

كما التعلیم أهمیة بالغة في تكوین الطفل علمي و ثقافي  و تزویده بقیم و مبادئ إنسانیة و 
الوطنیة لیعطیه الكفاءة في تنمیة وطنه، فلقد تركزت جهود الدولة الجزائریة في مجال التعلیم 

لتكیف الالتحاق بالدارس الأطفال من كلا جنسین، كما طفل الدستور حق التعلیم لكافة على ا
.2المواطنین و إلزامیة التعلیم ابتدائي و المتوسط كما على مجانیة التعلیم

و على رغم من كل الجهود المبذولة في مجال تأمین حق الأطفال في التعلیم فلازالت قضیة 
اقش في الكثیر من المحافل الدولیة على الرغم من أنه حق مفروغ حقوق الأطفال في التعلیم تن

.197عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص . د1
.12مجلة الطفل الجزائري، مرجع سابق، ص 2
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منه و بلا شروط كما تلعب مؤسسات دورها ما في مراقبة دول لضمان حق التعلیم و الإلزامیة 
.فیه من بینها منظمة الیونسكو و الیونیسیف

ن فرد، علم علم شیئا للولد، لتكو : " -رحمة االله-عبد الحمید بن بادیس–كما یقول الشیخ 
". الفتاة، لتشكل أمة بكاملها

: أهداف حق التعلیم-

یهدف التعلیم بالدرجة أولي إلى تكوین الطفل علمي و ثقافي، من أجل أن یحقق إنسان كرامته 
و انتمائه لوطنه،  من أجل تقدم في مختلف المجلات كما یهدف التعلیم إلى تحقیق قدر كبیر 

من 53شجیع و تحفیزه من أجل الدراسة و لقد نصت المادة من التكامل بین النواحي، مع ت
و یتجسد هذا الحق في التعمیم الأساسي في كل "حق في التعلیم مضمون"على أنه 1الدستور

: منها38ربوع الوطن، كما تعمل دولة وفق ما جاء في الأحكام اتفاقیة الحقوق الطفل في مادة 
".ة هذه الفرص بجمیع الأطفال دون التمییز بینهمعل التطویر شتى أشكال التعلیم، مع إتاح

و قد أكد هذا الحق إعلان حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة، ضمان التعلیم جمیع 
الأطفال ز ذلك یجعل التعلیم الإلزامي في مرحلة الابتدائیة، و تقدیم محاولات مستمرة لجعل 

.2التعلیم متاح للجمیع، و مجاني للمراحل الثانویة

حیث تم إلزام جمیع الأطراف التي وافقت و وقعت على الاتفاقیة بضمان الحق التعلیم للأطفال 
جمیعهم على المستوى العلمي، و یفترض جدول الأعمال توفیر التعلیم للجمیع أن تتمكن 
السیاسات من إحداث تحول جذري في نظم التعلیم و علاقته بالمجتمع إذا ما فتح الإدارة 

كد السیاسات الوطنیة على عدم الإقصاء ، و محو الأمیة، و الجودة، و تنمیة السیاسة و تؤ 
.القدرات

.2008نوفمبر 15، المعدل في 1996نوفمبر 28دستور 1
. 21- 20، الجلسة العامة 1989نوفمبر 20اتفاقیة حقوق الطفل، 2
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و في الواقع یعتبر الهدف توفیر التعلیم للجمیع في غایة الأهمیة من أجل تحقیق جمیع 
الأهداف الإنمائیة للألیفة، و باستطاعته التعلیم أن یحسن الصحة، و یزید من الاستدامة 

سیساعد الأطفال على الاستفادة من الحصول . القضاء على الفقر و الجوعالبیئیة، و یساعد
.عل التعلیم ذي النوعیة الجیدة

كما ساهمت منظمة الیونیسف بشكل الرئیسي في توفیر التعلیم للجمیع و دعم الطفولة المبكرة، 
المدني و تقدیم الدعم التقني و دعم السیاسات و  یجب أن تعمل جمیع الحكومات و المجتمع 

و وسائل الإعلام معا من أجل مساعدة الأطفال في  جمیع البلدان العالم لتحقیق حقهم غیر 
.القابل للتصرف في التعلیم الجید

:مبادئ التعلیم في الجزائر-

و هو اعتراف بحق التعلیم و التكوین أي تعمیم التعلیم على كل :مبدأ الحق في التعلیم* 
.جهات الوطن

فالتعلیم في الطور الابتدائي یعتبر إجباري لجمیع الأطفال الذي بلغوا :التعلیممبدأ إجباریة* 
من دستور 54سنة سادسة من العمر، إلى النهایة السادسة عشر، و هذا ما أكدته المادة 

و بالتالي وجب على الآباء من أجل تسجیلهم في المدارس من أجل التعلم أي التحاق 1996
.بمقاعد الدراسة

على أن التعلیم إجباري 02فقرة 1996من الدستور 53نصت مادة :بدأ مجانیة التعلیمم* 
1976أفریل 16المؤرخ في 67-76حسب شروط التي یحددها القانون، كما أن المرسوم 

المتضمن المجانیة التعلیم ینص على هذا الحق و نص علیه  حتى لا یكون المقابل نقذي 
.عائق لتمتع بهذا الحق
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یعتبر النظام التربوي من اختصاص الدولة فقط و لا یسمح :  مبدأ اختصاص الدولة بالتعلیم* 
من المبادرة من الفرد أو الجماعة، فالدولة هي التي تقوم بإعداد برامج التعلیم و إعداد مناهج و 

.1تشرف على إعدادها

الأطفال ببساطة واقع الطفل غیر أن نظام التعلیم لم یحقق المستوى المنشود في مجال الرعایة 
لجزائري الذي یلتحق بالمدرسة مفعما بالحیویة و النشاط و حالما یكتشف ذلك قیل له بأنه 

.لیصطدم بمفاهیم الكثیرة. المدرسة

و هو 2و أخیرا ما توصلت إلي إن المدرسة تنعكس في سلوكیات الطفل و القیم التي یعملها
.أكثر وضوحا في مجتمعنا

:في الثقافة حق الطفل-1

على الدولة أن تكفل حق الطفل في لإشباع حاجاته الثقافیة في شتى مجالاتها، سواء بالنسبة 
للأدب و الفنون و غیرها من المعارف العلمیة، سعیا إلى تكوین أرضیة ثقافیة و هذا ما جاء 

أن تتیح كما یجب: "... في المبدأ السابع من إعلان حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة
له هذه الوسائل ما یرفع من مستوى ثقافته العامة، و یمكنه من أن ینمي قدرته و یحسن تقدیره 

....".  للأمور وشعوره بالمسؤولیة الأدبیة الاجتماعیة، لكي یصبح عضوا مفیدا في المجتمع

:و تتكون المادة التي تتشكل منها الثقافة الطفل من فروع متعددة أهمها

ون من مقالات و البحوث الأدبیة و مجالات الطفل، و تتكون من قصص القصیرة تتك: الأدب
.و الطویلة والشعر

عبد الرحمن بن سالم، المرجع في التشریع المدرسي، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، الطبعة الثانیة، الجزائر، بدون 1
.62سنة نشر، ص

، عالم الكتاب، بدون الطبعة، لا بلد نشر، بدون السنة لنشر، )مفهومها و إدارتها(عبد العزیز البواهشمي، المدرسة الفاعلة 2
.15ص 
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.و النحت و الموسیقى، الأغاني محلیة و العالمیة، السینما، المسرح/ تتكون من الرسم: الفنون

وم تتمثل من الإطلاع الطفل على الموسوعات العلمیة و الكتب و مختلف العل: المعارف العلمیة
. و كلها تتجه نحو تلبیة كل حاجات الطفل الثقافیة في شتى المجالات

و من هذا المنبر یجب على الدولة أن تكفل من أجل إشباع حاجات الطفل الثقافیة، فلا على 
الطفل أن تكون له الرصید الثقافي واسع و ذلك من خلال إنشاء مكتبات للطفل في جمیع 

.الأماكن

كري في المجتمع لازمة الالتزام  المتبادل للآراء و تنوع الرؤى بما یحفظ من علامات النضوج الف
حق الخیار الفكري و الثقافي للأقلیات و للمكونات المجتمعیة كافة، و مع تنوع الحقوق و تعدد 
أشكالها، و تدرج أولویاتها و أهمیتها بالنسبة للطفل، لكن احترام الهویة الثقافیة تندرج ضمن 

التي ینبغي أن یتم احترامها و عدم المساس بها، إلا في حالة أنها شكلت خطرا حقوق المهمة 
. على الطفل  المجتمع

فكما هو معروف أن حقوق الطفل تتنوع على میادین متعددة، سیاسة اجتماعیة فكریة، كلها 
ما كلفها الاتفاقیة الحقوق الطفل و تعدد حقوق الثقافة من الأمور الأساسیة في الحیاة، لاسی

التنوع الثقافي و تشجیع على نشر الانسجام بین الثقافات المتعددة، لذلك سعت الأمم المتحدة  
بالتعاون مع منظمة الیونسكو على تحدید یوم سنوي یحتفل فیه العالم اجمع بالتنوع الثقافي و 

.أهمیته في تطویر العلاقات و ترسیخ الثقافات من أجل تنمیتها و تطویرها

له من وراء ذلك هو أن یحصل أطفالنا على قدر من الثقافة ینسجم مع وسطهم و كل ما نطمح
.الاجتماعي

و لذلك كان لازما على الدولة و الأسرة و المجتمع الحرص على التربیة الأطفال و إمدادهم 
بثقافة تعتبر مثل الحصن، و الطفل هو الرصید الذي منه ینفق، و السیاج الذي به یحتمي و 
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تعرض أطفال الجزائر لأنماط ثقافیة و أحیانا متعارضة و متباینة و كل هذا نتیجة الدقیقة أن 
.1تلقي هذا الطفل لثقافات و مفاهیم مغایرة 

كما أننا لا نرید تجاهل واقع الكئیب یمتد هنا و هناك و ذلك من أجل بقاء على تراثنا الثقافي و 
. الحضاري، طموح الطفل نحو المعرفة

:في العملحق الطفل: ثالثا

تعتبر ظاهرة تشغیل الأطفال من مظاهر حرق حقوق الطفل الشرعیة، لأن إقبال الطفل غلى 
العمل في سن مبكرة یشكل خطورة نفسیة و البدنیة و یؤذي إلحاق به أضرار صحیة كتأخر 
نموه و إصابته بتشوهات بدنیة، فضلا من حرمانه من التعلیم الذي یعتبر الحق مقرر لكل 

.الطفل

نتیجة لسلبیات العمل المبكر و انعكاساتها على شخصیة الطفل تدخل المشرع من أجل تنظیم و
حمایة قانونیة للأطفال و هذا بوضع قواعد القانونیة خاصة بهم غیر أنه یوجد الوثیقة تربط بین 

و مرضیة و الحقوق النقابیة 2الحق في العمل من جهة و الحق في التمتع بشروط عمل عادلة
لة من جهة الثانیة، لذلك یجب على الدول حمایة الحق الطفل في عمل كما تنبغي ذات ص

ضمان حصول الطفل عامل على الحد الأدنى للأجور الذي یكفي لتأمین مستوى المعیشي 
لأسرة، یشمل هذا الحق إتاحة الفرصة للطفل من أجل اختیار عمله بحریة، و تجدر الإشارة إلى 

لعمل القسري و ذلك من أجل استبعادهم عن مخاطر المهنیة و أن القانون الدولي یحظر ا
.أضرار التي قد تصیبهم

، ص 2005العزیز، مشاكل الطفل الصحیة و التربویة، مؤسسة شباب الجامعة، بدون الطبعة، الإسكندریة، دمها عب. أ1
220.

بابا وأعمر، إحیاء الیوم العالمي ضد عمل الأطفال، النشرة المفتشیة العمل، المجلة السادسة، للمفتشیة العامة للعمل، العدد 2
. 06، ص 2006، الجزائر، جوان 15
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:تحدید سن القانوني للعمل-1

سنة على الأقل، و 16یشترط المشرع الجزائري في الشخص المتقدم للعمل أن یكون بالغا سن 
المؤرخ في 90/11من القانون المتعلق بعلاقات العمل 1فقرة 15هو ما ورد في نص المادة 

لا یمكن في أي حال من الأحوال أن یقل العمر الأدنى :" المعدل و المتمم1990أفریل 21
سنة إلا في حالات التي تدخل عقود التمهین التي تعد وفق التشریع 16للعمل عن سن 

".المعمول بهما

بقا لمادة و یترتب على عدم احترام رب العمل لهذا الشرط إبطال العقد العمل مع العامل ط
المتعلق بعلاقات العمل، هذا من الجانب المدني، أما من الجانب 90/11من القانون 135

من نفس القانون على عقوبة توظیف القاصر الذي لم یبلغ السن 140الجزائي فتنص المادة 
1. سنة على أقل إلا في حالات عقود التمهین16

القصار لأنه في مجال أعمال الشاقة  التي هذا المشرع الجزائري نص وأكد على عدم توظیف
.  قد تلحق الضرر بحیاتهم و تسبب لهم تشوهات بدنیة و تعرضهم لأمراض الجسدیة

تتوقف صحة و صلاحیات عقد العمل المبرم من قبل العامل قاصر : شروط عقد العمل-2
من قانون 15/02بإلزامیة الحصول على رخصة من ولیه الشرعي، و هو ما أوردته المادة 

.أو وصیه أو مكلف به90/11

یمنع تشغیل الأطفال التي تتصف بالخطورة على حیاتهم لأن :حمایة الطفل أثناء العمل-3
ذلك یؤدي إلى إلحاق ضرر بصحتهم الجسدیة أو من شأنها تمس بأخلاقه، و هذا ما نصت 

كلا الجنسین الذي ، كما لا یجوز تشغیل العمال من90/11من القانون 15/022علیه المادة 

أهیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع  الجزائري، علاقات العمل الفردي، دیوان المطبوعات. د1
.38، بن عكنون، الجزائر، ص 1998الجامعیة، الجزء الثاني، طبعة 

كما لا یجوز استخدام العامل قاصر في الأشغال الخطیرة أو ".... المتضمن قانون العمل 90/11من القانون 15المادة 2
".التي تنعدم  فیها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقیات
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، 90/11من القانون 28سنة عاملة في أي عمل لیلي طبق لنص المادة 19تقل أعمارهم عن 
و العمل اللیلي هو العمل الذي یعتمد ساعات طویلة من الساعة التاسعة لیلا إلى الساعة 

.الخامسة صباحا

عقاب مقترف المخالفة و یترتب على مخالفة الأحكام القانونیة المتعلقة بتوظیف القاصر إلى
بغرامة مالیة من ألف إلى ألفین دینار جزائري، و عند تكرار ذلك تصل العقوبة إلى الحبس من 

من قانون 140یوم إلى شهرین، مع إمكانیة مضاعفة غرامة مالیة حسب نص المادة 5
90/11.

أنها من إن المشرع من رغم أنه وضع نصوص قانونیة من أجل حمایة العامل قاصر، إلا 
الناحیة العملیة تبقى نصوص مفتقرة للاحترام و التطبیق من قبل أرباب العمل أو هیئة 

سنة یعملون في 16المستخدمة، غیر أنه نجد كثیر من أطفال الذي یقل أعمارهم عن 
محاصیل الزراعیة، و العمل في ورشات تصلیح السیارات، و عدم مراعاة شروط العمل من قبل 

جهة، و من جهة أخر عدم احترام صغر السن في أعمال شاقة التي تلحق صاحب الورشة من
.بصحته أضرارا

: حق في الجنسیة : رابعا

لكل الطفل الحق في الحیاة و النمو و البقاء و الحمایة القانونیة التي تشمل حق الجنین في 
تجریم فعل ، إلى أن یولد حي فیسجل عقب ولادته فورا و یكون له ذلك من خلال 1بطن أمه

.إجهاض و فرض العقوبات جزائیة

غیر أن الحق الجنسیة لدیها أهمیة بالغة للطفل في العلاقة القانونیة و السیاسیة التي تربطه 
بدولته منذ لحظة میلاده و بها یضمن حقوقه صغیرا و كبیرا و بواسطتها یتمتع بالحمایة 

و خصوصا الطفولة و بها یكتسب الطفل القانونیة و الاجتماعیة التي یحتاجها في مراحل حیاته

.220،ص 2006ي حقوق الطفل، منشأة المعارف، بدون الطبعة، لا بلد للنشر، عید االله مفتاح، قراءات ف.د1
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الحقوق و الضمانات التي تكلفها الدولة للأطفال المنتمین إلیها و المتمتعین بجنسیتها، و الطفل 
عدیم الجنسیة كالولد عدیم الأبوین الذي یتكفل به مركز الإیواء صغیرا، و من خلال قانون 

مادتین السادسة و السابعة منه أن ، و بالخصوص عن1الجنسیة الجزائري حسب آخر تعدیل له
.منح الجنسیة یكون على أساس الدم أو على أساس الإقلیم و هذا ما سنتعرض له

:منح الجنسیة على أساس الدم-1

فالعبرة في منح الجنسیة عن طریق عدم في تحدید جنسیة الطفل لأحد والدیه أولهما مع، و هذا 
السادسة من قانون الجنسیة التي تنص على أنه ما أقره  مشرع الجزائري من خلال المادة

، و یستوي في ذلك أن یكون مكان ولادته "یعتبر جزائري من أب جزائري و من أم جزائري:"
على التراب الوطني أو خارجه و قد أخد المشرع الجزائري بجنسیة الأم  و الأب بالنسبة إلى 

.الولد مولود من أم جزائري و أب مجهول

:یة على أساس الإقلیممنح الجنس-2

أما الأساس الثاني فهو منح الجنسیة الأصلیة على أساس إقلیم، و لا یتحقق ذلك إلا بمیلاد 
من القانون 07مجهول الأبوین فوق الإقلیم الجزائري حقیقة أو تقدیر حسب نص المادة 

الولد المولود في : یعتبر  من الجنسیة الجزائریة بالولادة في الجزائر:" الجنسیة التي جاء فیها
الجزائر من أبوین مجهولین، و الولد المولود في الجزائر من أب مجهول و أم مسماة في شهادة 

و المقصود هنا كل الأجزاء من البحر و ".میلادها دون  بیانات أخرى تمكن من إثبات جنسیتها
2.البر و وسائل النقل التي تستعمل من فلا لها العمل الجزائري

المتضمن  1970المؤرخ دیسمبر 86- 70المعدل و المتمم للقانون رقم 2005فیفري 27المؤرخ في 01- 05القانون رقم 1
.2005، سنة 43قانون الجنسیة، الجریدة الرسمیة رقم 

ي المنظور القانون الدولي الخاص، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و زیروتي الطیب،حمایة الطفل ف. د2
.156، ص 2000، بدون الطبعة، سنة 01رقم 41السیاسیة، الجزء 
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ر نلخص إلى أنه من الضروري أن یحصل الطفل عند مولده على الجنسیة التي و في الأخی
تستمر معه طیلة حیاته و الطفل عدیم الجنسیة یعتبر كالولد من دون الأبوین، و یستوي أن 
یحمل الأب الجنسیة الجزائریة وحدها أو أن یحمل معها جنسیة أو عدة جنسیات أخرى، فالراجع 

ي هذا و لا تهم جنسیة الأم، كما لا یهتم مكان المیلاد فالمولود لأب أن حالات التنازع تقوم ف
1.جزائري یكتسب الجنسیة الجزائریة و لو وقع میلاد في الخارج

حق الطفل إزاء أسرته : الفرع الثاني

إن الطفل بحاجة إلى أسرته التي تعتبر أساس المجتمع قوامها في الدین والأخلاق، ولا ریب في 
أن الطفل یتمتع بحقوق الإنسان باعتباره الفرد من المجتمع ومثله مثل غیره وله شخصیة قانونیة 
یتمتع بها عند ولادته فورا وذمة مالیة فهو صالح لاكتساب الحقوق، ولا شك ان دور الأسرة

. اتجاه الطفل لا یداینه دور آخر، حتى یبلغ الطفل مرحلة القدرة على كسب حقوقه

حقوق  الطفل المعنویة نحو أسرته : وعلیه فغن حق الطفل اتجاه أسرته ینقسم إلى قسمین 
الحق في : وتتمثل في الحق في  الاسم والنسب وحقوق الطفل المادیة نحو أسرته تنقسم إلى

. الحق في النفقة والإیواء والحق في الإرث والوصیة والهبةالحضانة والرضاعة ، 

: حقوق الطفل المعنویة نحو أسرته: أولا

لا خلاف في حاجة الطفل إلى رعایة من أسرته حفاظا لنفسه وإبراز حقوق المعنویة للطفل على 
أسرته من اسم والنسب

، دار الفكر)دراسة مقارنة في قانون الجنسیة العربیة(هشام خالد، اكتساب الجنسیة الأصلیة بالمیلاد لأب وطني . د1
.204، ص 2001بدون الطبعة، الإسكندریة، الجامعي،
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.سم وحق الطفل في النسبوینقسم إلى حق الطفل في الإ:حق الطفل في الإسم والنسب-1

: حق الطفل في الإسم-أ

یعتبر الاسم هو حق لصیق بالشخصیة الطفل على نحو مقرر لكل الإنسان، فالحق الطفل في 
، فاسم  الجمیل یكون سمة جمیلة تعود لصاحبه بینما یكون الاسم 1الإسم یعتبر الطبیعي

كان یغیر -االله علیه وسلم الخسیس سبب سخریة الناس من صاحبه، وثبت ان الرسول صلى 
.2الأسماء القبیحة لمن یلقاهم إلى أسماء جمیلة

واتهم ولده بأنه عاق له، فطلبه -رضي االله عنه- عندما شكى والد ولده إلى عمر ابن الخطاب 
فما : بلى، قال: یا أمیر المؤمنین ألیس للولد حقوق على والده ؟ قال: عمر لیؤدبه، فقال الولد

إنه لم یفعل من ذلك شیئا یا : ینتقي أمة ویحسن اسمه ویعلمه الكتاب، قال الولدأن : هي؟ قال
، ولم یعلمني من الكتاب 3أمیر المؤمنین، فقد اتخذ لي أمازنجیة كانت لجوسي وسماني جعلا

جئت تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن یعقك وأسأت : حرفا، فنظر عمر إلى الرجل وقال له
. له قبل أن یسيء لك

لم یحدد على من تقع مسؤولیة اختیار الاسم الطفل وإنما 4والحقیقة أن قانون الأسرة الجزائري
منه فالطفل سواء كان الولد أو 64أحالنا إلى القانون الحالة المدنیة ویضبط في نص المادة 

بنت یجب أن ینسب إلى أبیه ویحمل لقب أب دون الأم وهذا ما تتوافق معه الشریعة الإسلامیة
ینسب الولد لأبیه " منه التي تنص على أنهك 41وهذا ما نص علیه في قانون الأسرة المادة 

". متى كان زواج صحیحا وشرعیا وأمكن الاتصال ولم ینفه بالطرق الشرعیة

. 119، ص 2001عصام أنور سلیم، حقوق الطفل، المكتب الجامعي الحدیث، بدون الطبعة، الاسكندریة، . د1
عاطف عبد المقصود طه، الزواج والطلاق في الإسلام وحقوق الزوج والزوجة والأولاد، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، . د2

. 100، ص 2001لاولى، القاهرة، الطبعة ا
حشرة صغیرة كالخنفساء 3
05/02والمتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بأمر رقم 1984یونیو 09المؤرخ في 84/11القانون رقم 4

. 2005فبرایر 27المؤرخ في 
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وعلى الولد أن تتم تسمیته بأسماء جزائریة، كما فیها یخص  الطفل مجهول النسب فإن ضابط 
. وم بتسمیتهحالة المدنیة هو الذي یق

یجب : " منه على أنه120كما ضمن قانون الأسرة نفس الحق للطفل المكفول، فنصت المادة 
، وإذا كان مجهول النسب تطبق 1أن یحتفظ الولد مكفول بنسبه أصلي إذا كان معلوم النسب

".من قانون الحالة المدنیة64علیه أحكام المادة 

: حق الطفل في النسب- ب

من أهم الحقوق التي تثبت للطفل أن یكون له أب وأم معروفان، وقد حرم شرع أن نسب طفل 
أیما امرأة أدخلت على قوم من لیس : " -صلى االله علیه وسلم -یكون لأبیه ولیس لأمه قال 

منهم فلیست من االله في شيء ولن یدخلها االله جنته، وأیما رجل جدد ولده وهو ینظر إلیه 
" تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولین والآخریناحتجب االله 

وبذلك فقد منع الشرع أیضا الآباء من إنكار نسب أولادهم وأن ألا ینسبوا إلا لآبائهم الحقیقیین، 
أما نسب الولد من أبیه فلا یثبت إلا عن طریق الزواج الصحیح أو الفاسد أو الدخول بشبهة، 

.2أو عن طریق الإقرار بالنسب

یثبت النسب : " من قانون الأسرة الجزائري والتي تنص فیه على 40كدته المادة وهذا ما أ
بالزواج الصحیح، أو بالإقرار أو بالبینة أو بنكاح الشبهة، أو بكل زواج تم فسخه قبل الدخول 

40وفیما یخص ثبوت النسب بإقرار فقد صدر قرار عن المحكمة العلیا جاء في مادتین ...." 
. الأسرة تثبتان النسب بالإقرارمن قانون 44و 

، 39الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، الجزء علي فیلالي، حمایة الطفل في قانون الأسرة الجزائریة، المجلة 1
.47، ص2001، بدون طبعة، سنة 1رقم 

، ص 2007عبد القادر خرز االله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق ، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى، لا بلد للنشر، . د2
350 ،359 .
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وفي قرار صادر عن  المحكمة العلیا تبنى مبدأ الاغتصاب ثابت بحكم قضائي لأنه في حالة 
.1ثبوت الاغتصاب بحكم قضائي یعد وطئ بإكراه ویكیف بأنه نكاح شبهة یثبت به النسب

محددة بستة إضافة غلى هذا یجب أن یكون المولود قد وضعته أمه بین أقل مدة الحمل ال
من قانون الأسرة الجزائري التي 42أشهر، وأقصاها محددة بعشرة أشهر حسب نص المادة 

أشهر، غیر أنه لم یبین متى یبدأ 10أشهر وأقصاها 6اقل مدة الحمل ستة : " نصت على أن 
. احتساب مدة الحمل من تاریخ العقد أم من تاریخ الدخول

الحكم من المالكیة، أما الظاهریة فجعلوها تسعة أشهر، أما والفقیه الذي قال بسنه هو محمد بن
.2الأحناف فجعلوها سنتین

: حقوق الطفل المادیة نحو أسرته: ثانیا

إن الطفل بحاجة غلى أسرة تحفظ ماله وإنفاقه علیه ومن ثم لابد من إبراز ما یكون له من أفراد 
أسرة عن حقوق مادیة، فاصل الطفل لابد أن یكون له الأم وهي الحاضنة وسنتطرق إلى حق 
الطفل في الرضاعة والحضانة، وحق الطفل في النفقة والإیواء، وحق الطفل في الإرث والوصیة 

. ةوالهب

سنتطرق إلى حق الطفل في الرضاعة والحضانة : حق الطفل في الحضانة والرضاعة-1

: حق الطفل في الحضانة-أ

. ضم الولد وتربیته، كالمرأة إذا حضنت ولدها، وتسمى المرأة الحاضنة: لغةالحضانة 

. 3معینفهي تربیة الولد ورعایة شؤونه لمن له حق في ا لحضانة حتى یبلغ سن: اصطلاحاأما 

. 297، ص 2012، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، ا لعدد أول 12/05/2011، الصادر بتاریخ 617374قرار رقم 1
. 230، 231، 232، ص 2008بن شویخ الرشید، شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى، . د2
لأول، الطبعة الثالثة، سنة بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء ا.د3

.379، ص 2004
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لا شك أن الطفل یكون في بدایة حیاته عاجزا على القیام بتدبیر أموره بنفسه فهو لا یدرك ما 
، لذلك لابد من أن یكون هناك من یقوم بتربیته وإدارة مصالحه والعنایة به حتى 1ینفعه ویضره

سلامیة راعت والشریعة الإ. بلوغه هذه السن، وهذه الفترة یبقى الطفل غیر قادر لعنایة بمصالحه
مصلحة المحضون في كل جزئیات الحضانة ونظمها الفقه الإسلامي بدقة، وفي حالة وقوع 

.خلافات زوجیة فإن هذا الحق یعود تلقائیا إلى الأم

الحضانة هي : من قانون الأسرة على أن62وقد عرف المشرع الجزائري الحضانة في المادة 
على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا، رعایة الولد وتعلیمه و القیام بتربیته 

ومن خلال تعریف المشرع الجزائري نجد أنه اعتمد على أهداف الحضانة وجمع بین كل 
. احتیاجات الطفل البدنیة والصحیة

یجب أن تكون المصلحة الفضلى : الفقرة الأولى من قانون حمایة الطفل71كما جاءت المادة 
إجراء وتدبیر أو حكم اذو قرار قضائي أو إداري لیتخذ بشأن، وإن هذا كل للطفل الغایة في كل

.2المقصود منه یجب في جمیع الحالات مراعاة مصلحة المحضون

: مدة الحضانة* 

من قانون الأسرة من خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري قد 65نصت علیها المادة 
سنوات، یحق لأحد الوالدین عند الحكم بطلاقهما أن 10حدد مدة الحضانة بالسنة للذكر ببلوغه 

یطالب بحضانة ولدهما إلا في حالة ما إذا كان سنه یقل عن العشر سنوات أما بالنسبة للأنثى 

بادیس دیباحي، صور أثار فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة، دار المدى، عین المیلة، الجزائر، بدون طبعة، سنة 1
.124، 183، ص 2012

، 2016عة الثانیة، سنة نجیمي جمال، حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأهیل، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الطب2
. 46ص 
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7، وبالرجوع إلى النص المادة 1صت المادة على أن تنقضي حضانتها ببلوغها سن الزواجفن
. سنة19من قانون الأسرة فقد حدد المشرع سن زواج المرأة 

غیر أنه یمكن تمدید الحضانة من طرف القاضي بعد انتهاء المحددة قانونا، وذلك في حالة 
: توفر شرطین هما

. التمدید هو الأم بنفسهاأن یكون الحاضن طالب: 1شرط

. أن لا تكون الأم متزوجة ثانیة مع رجل آخر لیس بمحرم للمحضون: 2شرط 

أما بالنسبة للفقهاء فاتفقوا أن الحضانة تبدأ منذ ولادة الطفل إلى سن التمییز، واختلفوا في بقاءها 
. بعد سن التمییز

: حكمها* 

جب حفظه من الهلاك، كما یجب الاتفاق علیه، الحضانة واجبة لأن المحضون یهلك بتركها، فو 
. وتتطلب الحضانة الحكمة والیقظة والانتباه والصبر والخلق

: أصحاب الحق في الحضانة* 

الأم أولى بحضانة ولدها، ثم : " من قانون الأسرة على أنه64نص المشرع الجزائري في المادة 
ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة الأب، ثم الجدة الأم، ثم الجدة الأب، ثم الخالة، 

". المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة

لأنه تعتبر الأم مقدمة في الحضانة على الأب فتكون قرابتها سابقة لقرابة الأب في الترتیب 
انت حق الأشخاص المذكورین في المادة الاستحقاق، كما تجدر الإشارة إلى أن الحضانة وإن ك

أبوبكر لشهب، الحضانة والرضاعة بین الفقه الإسلامي والقوانین الوضعیة، دراسة مقارنة، مجلة المعیار، جامعة قسنطینة، 1
. 2004، سنة 9الجزائر، العدد 
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السابقة الذكر، إلا أن تربیتهم لیس إلزامیا للقاضي، ولیس من النظام العام تطبیقا لقاعدة 64
.1مراعاة مصلحة المحضون المعمول بها شرعا وقانونا

: شروط صلاحیة الحضانة* 

أشار إلیه مشرع الجزائري یشترط في الحاضن أهلیة الحضانة، سواء في الرجال والنساء وهو ما 
ویشترط في الحاضن أن یكون أهلا للقیام : " من قانون الأسرة بقوله2فقرة 62في المادة 

.2"بذلك

وعلیه هناك شروط عامة في النساء والرجال وهي البلوغ، العقل، القدرة على تربیة المحضون، 
. الأمانة والإسلام

: الشروط الخاصة بالنساء-
حرم محرم من الصغیر لأمه وأخته وجدته، فالحضانة لبنات العم أو العمة ولا أن تكون ذات-

. لبنات الخال أو الخالة تعتبر محرمة
ألا تكون المتزوجة بأجنبي عن الصغیر فغن كانت فلا حق لها في الحضانة فیسقط حقها -

. في الحضانة
م یسقط حقها في الحضانة وهنا أن تكون مرتدة في الإسلام لأنه إذا لم تكن مرتدة في الإسلا-

.3یشترط ألا تكون متزوجة بأجنبي
: الشروط الخاصة بالرجال-
أن لا یكون محرما للمحضون إذا كان هذا الأخیر الأنثى لابد أن تكون العصمة في ید -

. الرجال ولیس بید الأنثى

سنة، وللقاضي أن یرخص 19تكتمل أهلیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام : " 84/11من قانون الأسرة الجزائري 7المادة 1
" بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفین على الزواج

. 382بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص .د2
. 384بلحاج العربي، المرجع السابق، ص .د3
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عمة، فإن لم یكن أن یكون عند الحاضن من أب أو غیره لمن یصلح للحضانة كأم ، الخالة، -
. عند الرجل من یحضن من النساء فلا حق له في الحضانة وهذا الشرط عن المالكیة

: سقوط حق الحضانة وانقضاءها* 
إن حق الحضانة لا یثبت بصفة مؤبدة لصاحبه وإنما هو أداء أوجبه القانون، فإن قام به 

الحق إلى أن یبلغ المحضون الحاضن وفق ما نص علیه المشرع والتزم بشروطه بقى له هذا 
من قانون الأسرة، وإن أخل بأحد الالتزامات أو فقد 65لسن القانوني منصوص علیه في المادة 

شرطا من شروط أهلیة سقط حقه في الحضانة، كما تسقط بإخلال بالواجبات الحضانة 
تصلت من قانون الأسرة، سواء تعلقت بأهلیة الحاضن أو ا62المنصوص علیها في المادة 

، 1بالتزامات المتعلقة بالحضانة، ولكن من الحكمة هنا تأخذ بعین الاعتبار مصلحة المحضون
من قانون الأسرة إذ لم یطلب من له حق في الحضانة مدة 68كما تسقط أیضا طرق للمادة 

. تزید عن سنة بدون غدر
إسناد الحضانة من قانون الأسرة أوجبته على القاضي حیث یقضي ب64حیث جاءت في المادة 

.2إلى أمهم أن یمنح للأب حق الزیارة بان یتفقد أبناءه ویحمیهم من أي خطر یراه محدقا بهم
:الرضاعةحق الطفل في - ب

إن الرضاع هو الطریق الأساسي لحمایة الطفل من الضیاع لأنه في مرحلة الضعف الشدید 
لصغار فقد كفلت الشریعة الإسلامیة لذلك یعتبر من أهم الواجبات الملقاة على الكبار اتجاه ا

للطفل الحق في الرضاع بمجرد ولادته لمدة سنتین كاملتین، كما نص المشرع الجزائري في 
على أنه یجب على الزوجة إرضاع الأولاد عند 84/11من قانون الأسرة 39/2المادة 

. 389بلحاج العربي، مرجع السابق، ص .د1
.128، ص 1991، المجلة القضائیة، العدد الرابع، سنة 16/04/1990ن الصادر بتاریخ 59784قرار رقم 2
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معدل لقانون ال02-05الاستطاعة وتربیتهم، غیر انه تم إلغاء هذه المادة بموجب الأمر 
.1الأسرة

فالإرضاع في الأساس هو حق الصغیر، یوجب الإرضاع من المرأة والاتفاق من الأب باعتباره 
. ج وبالتالي یلتزم الأب بدفع أجرة الرضاع.إ.ق78جزء من النفقة حسب المادة 

ة لها وبالنسبة للأم التي لا تزال الزوجة او المطلقة طلاق رجعیا ولم تنتهي عدتها، فلا أجر 
ج لأنه لا تجب نفقات للمرأة وان تعددت .إ.من ق74باعتبارها تستحق النفقة حسب المادة 

أسباب الوجوب، أما بالنسبة للمطلقة التي انتهت عدتها فإنها تستحق أجرة الرضاع مثل المرأة 
. 2الأجنبیة

وبالرغم من الأهمیة الرضاع الطبیعیة والتي أكدها الطب الحدیث غلا أنها قد تكون غیر كافیة 
للتغذیة للطفل فیتم اللجوء إلى الرضاعة الصناعیة والتي تعتبر اقل الفائدة من الرضاعة 

. الطبیعیة لأنه لا تمده بالعطف والحنان اللازمین لنموه صحیحا متكاملا

: لإیواء الحق في النفقة وا-2

إن الطفل یحتاج لمن ینفق علیه كونه عاجزا ولا یستطیع العمل وجمع المال، كما یحتاج إلى 
. مسكن یأویه ویوفر له الراحة اللازمة والضروریة

لاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل، محمد عبد محمود، صاحب حقوق الطفل والمسؤولیة الوالدین، دراسة في السنة النبویة، وا1
.  435، ص 2004، 2، العدد 31مجلة الدراسات، كلیة علوم الشریعة والقانون، جامعة الجزائر، مجلد 

محمد احمد سراج، محمد كحال، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، دار المطبوعات الجامعیة، الجامعة الاسكندریة، 2
174، 173ن، ص .ص.مصر، د
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: حق الطفل في النفقة-أ

تعتبر النفقة ن أهم الحقوق التي یحتاجها الطفل باعتبار عاجزا عن كسب المال وإنفاق على 
أول ما یوضع في المیزان العبد نفقته على " -صلى االله علیه وسلم -ویقول الرسول نفسه، 

1"أهله

فالنفقة واجبة على الأب لا للزوجة فقط، فعلى الأب أن یؤمن من بیت مناسب لأولادهم وأن 
یوفر لهم طعامهم وكساءهم وتلبیة جمیع حاجاتهم، وهذا من الواجب أن تكون النفقة الرجل من 

أیما لحم نبت من سحب فالنار أولى : "یقول -لان الرسول االله صلى االله علیه وسلم حلال،
". به

: شروط وجوب النفقة للأولاد* 

تجب نفقة الأولاد على الأب ما لم یكن له مال، فبالنسبة للذكر إلى غایة بلوغه سن الرشد هو 
لیه غن كان طفل عاجزا عن سنة كاملة، وحتى بلوغه تلك السن یبقى أب ملزما بالنفقة ع19

كسب مال بسبب مرض بدني أو العقلي، وفي حالة عجز الأب على الإنفاق تجب إنفاق الأم 
فإن : " ... إذا كانت قادرة على ذلك، وفي هذه الحالة صدور قرار عن المحكمة العلیا جاء فیه 

. 2"ملةالوجه مؤسس فیما یخص نفقة البنتین التي یستطیع الطاعن أن یثبت أنها عا

: على من تجب النفقة* 

اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الأب موجودا وقادرا على كسب المال، فعلیه وحده إنفاق على 
أما إذا كان الأب غیر 3"وعلى المولود رزقهن: " أولاده لا یشاركه فیها أحد قال االله تعالي

موجود أو فقیر غیر قادر على تلبیة حاجیات أولاده بسبب عجزه كالمر أو كبر السن، فتجب 

.389بلحاج العربي، المرجع السابق، ص .د1
. 125، ص 1998، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الأول، 09/07/1996، الصادر بتاریخ 138958قرار رقم 2
.233سورة البقرةن الآیة 3



ماھیة الطفل وآلیات القانونیة لحمایة حقوقھ: الفصل الأول

36

على الجد وحده إذا كان موسرا أو على الأم وحدها إذا كانت موسرة، ولقد ذهب المشرع 
لأب تجب في حالة عجز ا: " منه التي جاء فیها76الجزائري في القانون الأسرة حسب المادة 

". نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك

تجب النفقة الأصول على الفروع على الأصول : "ونصت المادة من نفس القانون على أنه
".حسب القدرة والاحتیاج ودرجة القرابة في الإرث

: حق الطفل في الإیواء - ب

لاده، بحیث لا یمكن أن یكفل حق هذا إن اهم ما یعنى به الوالد هو تهیئة السكن المناسب لأو 
الطفل في الحیاة الكریمة إذا ما أهمل حق الجوهري یضمن هذه الحیاة والمتمثل في تأمین 
المأوى یقیه ویحمیه من الأخطار التي تهدد حیاته، والواقع انه لا إشكال في أن حق الطفل في 

. السكن لمن تجب نفقته وإیواءه

كنه أیضا مضمون، وقد معالج المشرع الجزائري ذلك من خلال وإن كان الطفل محضون فغن س
في حالة الطلاق یجب على الأب أن یوفر لممارسة : " التي تنص على ما یلي72المادة 

الحضانة سكن ملائم للمحاضنة، وتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب للحكم 
.1القضائي وهو توفیر مسكن الحضانة

رع قد أعطى أهمیة البالغة لهذا الحق في حمایة الطفل من الضرر في حالة وعلیه فإن المش
انفصال الزوجین لأنه في حالة قیام الزوجة لا یكون هناك إشكال بشأن توفیر مسكن من اجل 

.ممارسة حضانتها وذلك من اجل حمایة للطفل ومراعاة لصلحته بالدرجة الأولى

.، المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم1984یونیو 09المؤرخ في 11- 84قانون رقم 1
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: حق الطفل في الإرث والوصیة والهبة-3

على الرغم من أن الطفل یعتبر ناقص الأهلیة بحیث تكون التصرفات التي یقوم بها باطلة إذا 
كانت تضر به كالبیع والشراء، غیر أنه لا یمكن قبول التصرفات النافعة له كالمیراث والوصیة 

. والهبة التي تعتبر من قبیل الحقوق التي یستحقها الطفل

: حق الطفل في المیراث-أ

انون الأسرة الجزائري فیما یخص مسألة المیراث لم یخرج كما جاءت به الشریعة الإسلامیة إن ق
فهي لم تفرق بین الكبیر والصغیر في التركة، بحیث بمجرد أن یولد الطفل یحق حقه كاملا 

للرجال نصیب مما : " سواء بنت أو ولد ، فالشریعة الإسلامیة لم تفرق بینهما، قال االله تعالى
1"والدین والأقربون، وللنساء نصیب مما قل سنة أو كثر نصیبا مفروضاترك ال

، فالطفل یتنوع 2"یوصیكم االله في أولادكم للذكر مثل حض الأنثیین: " كما قال االله تعالى أیضا
، 3نصیبه في المیراث عن الأنثى وحسب علاقته بالمیت، فقد یرث بالفرض وقد یرث بالتعصیب

، أما العاصب )النصف، الربع، الثلثان، الثلث، السدس( شرعا للوارث فالفرض هو مقدار محدد 
. فهو یرث كل المال إذا انفرد أو یرث الباقي إذا وجد معه أصحاب الفروض

إلى 126وقد تم تفصیل في مسألة المیراث في قانون الأسرة الجزائري من خلال المواد من 
علوم شرعا وقانونا حتى وكانت اهلیته منه، وإن الحق الطفل في المیراث هو الحق م183

. ناقصة لأنه بمجرد أن یولد الطفل له كل الحقوق

. 07سورة النساء، الآیة 1
.11سورة النساء، الآیة 2
محمد العمراني، المیراث في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة، المؤسسة الوطنیة للاتصال، بدون طبعة، الجزائر، سنة . أ3

. 38، ص 2000
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یعرف المیراث على انه اسم لما یستحقه الوارث من مورثه بسبب من أسباب : تعریف المیراث* 
الإرث، سواء كان المتروك مالا أم عقارا، أو حق من الحقوق الشرعیة، وكیفیة تصفیة التركة 

. 1لمستحقیها

وعرف أیضا بأنه عبارة عن قواعد من النفقة والحساب یعرف بها توزیع التركة، والحقوق 
المتعلقة بها وأسباب الإرث وشروطه وموانعه، ومن یستحقه ومن لا یستحقه أو نصیب كل 

. 2وارث

لمیراث وبالرجوع إلى نصوص قانون الأسرة الجزائري نجد أن المشرع الجزائري لم یقدم تعریف ل
وترك للفقه والقضاء ، حیث عرفت المحكمة العلیا المیراث في أحد قراراتها الصادر في 

ما یخلفه المورث من أموال جمعها وتملكها أثناء : " عن الغرفة المدنیة بأنه14/04/1982
حیاته، ومن ثم فإن التعویض عن الأضرار لیس إرثا، ولا یدخل ضمن عناصر التركة لشمولیته 

. 3اقه لكل متضرر وارثا كان أو غیر وارث، ولخضوع التقدیر فیه بجسامة الضررواستحق

، 169ونجد أن قانون الأسرة یذهب إلى ضمان حق الأولاد في المیراث من خلال نص المادة 
بحیث نجده یورث من خلال تبنیه لمسألة التنزیل، وذلك من توریثه الأحفاد إذا مات مورثهم قبل 

، 170ل في هذه الحالة الأولاد منزلة أصلهم بالشروط التي حددتها المواد صاحب التركة، فینز 
.4من قانون الأسرة172، 171

. 22، ص المرجع السابقبلحاج العربي، 1
. 22، ص 2008محمود محمد حمودة، محمد مطلق عساف قمة، الأحوال الشخصیة، مؤسسة الوارق، عمان، الاردن، 2
. 55، ص 4، العدد 1989، مجلة القانون 24770، ملف رقم 14/04/1982م، .المحكمة العلیا، ع3
أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حیا على أن لا یتجاوز : " ون الأسرة على أن من قان170نص المادة 4

"ثلث التركة
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: شروط المیراث * 

: حتى یتحقق التوارث یشترط فیه ما یلي

كون الموت حقیقیة أو حكما، حیث أن الشخص طالما هو على قید الحیاة وی: موت المورث-
فتملكه للأشیاء ثابت لا یزول، فلا یخلفه الغیر فیما یصح ان یورث عنه ما دام قادرا على 

. التصرف فیما یملك

ویكون ذلك بالمشاهدة او البینة، أما إذا توفى : تحقیق حیاة الوارث وقت وفاة مورثه-
ثر ممن یتوارثون، مثل الرجل وابنه، أو زوجته في حادث ولا یعرف من توفي أو شخصین أو أك

.لا یرث أحدهما الآخر

للتركة، فإذا زادت الوصیة عن 1/3ویكون ذلك في حدود الثلث : تنفیذ ما أوصى به المیت-
.الثلث لا تنفذ الوصیة إلا بعد إجازة الورثة لها بعد موت المورث

یمنع : " ج.إ.من ق135وهذا ما نصت علیه المادة : وانع المیراثعدم وجود مانع من م-
:من المیراث الأشخاص الآتیة أوصافهم

.قاتل المورث عمدا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصلیا أو شریكا-

."العالم بالقتل أو تدبیره إذا لم یخبر السلطات المعنیة-

:  أركان المیراث* 

. المورث، الوارث، الشيء المورث: ثة أركان أساسیة وهيیقوم المیراث على ثلا

وهو الشخص المیت موتا حقیقیا أو حكمیا ویستحق الغیر أن یرث منه، ویكون : المورث-
الموت حكمیا عندما یحكم القاضي بموت الشخص مع احتمال حیاته، أي شخص مفقود لا 
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قة للحیاة دون الرجعة، سواء كان یعرف إذا كان حیا أو میتا، أما الموت الحقیقي فهو مفار 
. 1الموت طبیعي أو بالقتل

وه الشخص الذي یستحق الإرث بسبب انتمائه للمیت بواسطة القرابة التي تؤهله : الوارث-
.للمیراث، والذي یتمثل في موضوعنا في القاصر والحمل

وال سواء كانت ویقصد به التركة، أي ما یتركه المیت من قبل وفاته من أم: الشيء المورث-
.عقارا أو منقولا

: حق الطفل في الوصیة والهبة-3

كفل القانون للطفل حقوق تثبت له بغیر طریق الإرث، فإذا أوصى شخص للطفل بشيء من  
المال ولم یكن وارث أو وهب له شيء ففي هذه الحالة یجب على ولیه أو وصیه أن یحافظ 

.الموهوب له، ویتولى ولیه نیابة عنه حیازة ذلكعلى الشيء الموصى له به، أو الشيء 

من قانون الأسرة الجزائري لوصیة بأنه تملیك مضاف إلیه ما بعد 184وقد عرفت المادة 
. الموت بطریق الإرث

من نفس القانون بأنها تملیك بلا عوض202أما الهبة فعرفتها المادة 

ه الشریعة الإسلامیة فیما یخص حق وما یتخلص أنه المشرع الجزائري لم یخرج كما جاءت ب
الطفل في الرضاعة والنفقة وكذلك فیما یخص إثراء ذمة مالیة من خلال ما یحصل علیه من 

. الإرث، وصیة، وهبة

حیث حرص المشرع الجزائري على سلامة وصحة الطفل الذي لا یملك قوة الدفاع عن نفسه 
.وحمایة حقوقه، فقد أعطاه حمایة خاصة للطفل البريء

. 22، ص 2002صالح جیجك، المیراث في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للاشغال التربویة، الجزائر، 1
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اعتراف المشرع الجزائري بمجموعة من الشروط من اجل ضمانة حق الطفل في الإرث والوصیة 
. حتى وهو جنین في بطن أمه

: حق الطفل في الكفالة وأهلیته في التصرف: الفرع الثالث

باعتبار أن الطفل یتمیز بالضعف، وعدم قدرته على القیام بالتصرفات القانونیة فكفل له مشرع 
ن الضمانات التي تحمیه وماله إلى غایة بلوغه سن الرشد، وذلك من خلال حقه في مجموعة م

. الكفالة وعدم إجازة التصرفات المضرة به

وسنتطرق في هذا الفرع إلى قسمین حق الطفل في الكفالة والقسم الثاني أهلیة الطفل في 
. التصرف

حق الطفل في الكفالة : أولا

حیث جاء عبارة عن التزام على وجه التبرع 116الكفالة في المادة لقد نص قانون الأسرة على 
، وعلى هذا 1بالقیام بولد القاصر من نفقة وتربیة ورعایة قیام الأب لابنه ویتم بعقد شرعي

المنوال فالكفالة عبارة عن التزام تطوعي للتكفل برعایة طفل قاصر وتربیته وحمایته بنفس 
ب مع ابنه، وعلیه فإن كان لابد من اتخاذ نظام تسمح به الشریعة الطریقة التي یتعامل فیها الأ

الإسلامیة وهو ما یسمى بنظام الكفالة، وحتى الاتفاقیات الدولیة أقرت بهذا النظام، وهذا ما 
، والتي اعتبرته 2في فقرة الثالثة1989من اتفاقیة حقوق الطفل سنة 20نصت علیه المادة 

. للمجتمعات الإسلامیةنظام بدیل عن التبني بالنسبة

. ي المعدل والمتمم، المرجع السابقالمتضمن قانون الأسرة الجزائر 11/84قانون رقم 1
، الجزائر، سنة 4یونسي حداد نادیة، مقالة حول الكفالة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد 2

. 95، ص 1999
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من قانون الأسرة، كما 125إلى 116أما المشرع الجزائري فقد نظم الأحكام الكفالة في المواد 
. 1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة497إلى 492نظم اجراءتها في المواد من 

: تعریف الكفالة -1

. ، فهي من كفل یكفل كفالة2"وكفلها زكریا: " الكفالة في اللغة تعني الضم، ومنه قوله تعالى

فالكفالة في القانون المدني عبارة عن العقد من خلاله یكفل الشخص ما تنفیذ :أما اصطلاحا
التزام قائم على عاتق شخص معین أو محتمل القیام به مستقبلا، غذ یتعهد الدائن بان یفي بهذا 

. حلول الأجلالالتزام مستقبلا إذ لم یفي به المدین نفسه عند

ثمن قانون الأسرة على 1163وقد نص المشرع الجزائري على مفهوم الكفالة في نص المادة 
أنها التزام تطوعي الكفیل برعایة الطفل القاصر وتربیته وحمایته بنفس الطریقة التي یتعامل بها 

. الأب لابنه، ویتم ذلك بعقد شرعي

: شروط الكافل-2

: قانون الأسرة وهيمن 118حددتها المادة 

مكرر 13أن یكون الكافل مسلما، لكن إن هذا الشرط لا یطبق على إطلاقه وذلك لكون المادة 
من القانون المدني الجزائري أجازت للأطراف الأجانب التقدم أمام القاضي الجزائري بطلب 1

اجب التطبیق الكفالة بغض النظر عن دینهم، فهي توجب على القاضي فقط مراعاة القانون الو 
على أطراف العقد، كما اشترط المشرع على القدرة المادیة، فمن غیر المعقول أن یطلب 

. الشخص المعوز كفالة الشخص وهو غیر قادر على إطعامه واعتناء به

21المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة، العدد 25/02/2008المؤرخ في 08/09القانون رقم 1
. 23/04/2008الصادر بتاریخ 

. 37سورة آل عمران، الآیة 2
من قانون الاسرة الجزائري116انظر المادة 3
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من قانون الأسرة عن هذا 116كما اشترط المشرع الجزائري شرط الأهلیة حیث نص في المادة 
صد أن یكون الكافل یتمتع بأهلیة القانونیة الكاملة وكذلك نص على الشرط بعبارة عاقل، ویق

شرط الزواج، لابد على الكافل أن یكون متزوج، لكن عملیا فإن القضاة یطلبون بإرفاق الملف 
. 1شهادة الزواج وهذا منهم لمراعاة مصلحة الطفل حتى یتربى في جو عائلي

سرة على الكفالة كحل قانوني في اتبعها والخلاصة أن المشرع الجزائري نص في قانون الأ
. لمبادئ الشریعة الإسلامیة بوضعه بدیل للتبني لأجل رعایة الطفل المحروم

: مهام الكافل-3

الولایة القانونیة على المكفول، وبالتالي كل المنح العائلیة والدراسة تكون له الولایة القانونیة 
. من قانون الأسرة121علیها مادة 

كما یجوز 2الكافل أموال المكفول المكتسبة الإرث، الوصیة، الهبة لصالح الولد المكفولیدیر 
الكافل أن یوصي أو یتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث، وإن أوصى أو تبرع بأكثر من ذلك 

.3بطل ما زاد عن الثلث إلا إذا أجازه الورثة

: الطبیعة القانونیة للكفالة-4

ظام قانوني محدد في قانون الأسرة، إذ یلزم كل شخص باحترام أحكامه لكونه الكفالة عبارة عن ن
یتعلق بالنظام العام إذ سلطات الإرادة في عقد الكفالة محدود جدا، وإن كان للكافل الحق في 
الرجوع عن الكفالة فإنه للنیابة طلب إسقاطها مراعاة لمصلحة المكفول إذا تبین أن الكافل لیس 

. لطفل المكفولأهلا لرعایة ا

طفل المعنویة والمالیة للطفل، رسالة ماجستیر في قانون الخاص المعمق، صباطة سلیمة، دور القضاء في الحمایة الحقوق ال1
79،80، ص 2015/2016جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان، سنة 

من قانون الأسرة الجزائري 122نص المادة 2
من قانون الأسرة الجزائري123نص المادة 3
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وبالنسبة للمكفول بسبب صغر السن، وهذا الصغیر إما ان یكون من أبوین معلومین أحیاء أو 
أموات كلیهما أو احدهما، وإما یكون هذا الصغیر مجهول النسب، فإذا كام معلوم النسب یحتفظ 

لأسرة، أما من قانون ا120الولد المكفول بأصله ولا یمكن المساس به، وهذا ما جاء في مادة 
الذي یكون أخذه عن طریق المحكمة، فتطبق علیه 1إذا كان الطفل مجهول النسب كاللقیط

. وذلك بإعطاء اسم ولقب لهذا الطفل2من قانون الحالة المدنیة64أحكام المادة 

ویجب أن تتم الكفالة أمام المحكمة أو أمام الموثق وأن تتم برضا من له أبوین حسب نص 
. ن قانون الأسرة والمشكلة تكمن هنا في رضا الولد المكفولم117المادة 

: التخلي عن الكفالة-5

یتم التخلي عن الكفالة أمام الجهة التي أقرتها، ویكون ذلك بعلم النیابة العامة، أما في حالة وفاة 
تصة الكافل فتنتقل الكفالة إلى الورثة وإلا فعلى القاضي أن یسند الأمر القاصر إلى جهة المخ

.من قانون الأسرة125بالرعایة حسب المادة 

: إجراءات الكفالة-6

یجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة أو امام : " ج على انه .إ.من ق117جاء في المادة 
"الموثق وأن یتم برضا من له أبوین

: من خلال هذه نص المادة یتضح أن یسیر إجراءات الكفالة تكون وفق مرحلیتین هما

: الإجراءات الأولیة* 

هنا یتم التعبیر عن إدارة أبوي الطفل عن موافقتهما على الكفالة، فإذا تعلق الأمر بالطفل معلوم 
النسب فإن أبویه إن كان على قي الحیاة، هما اللذان یصرحان برضاهما على الكفالة التي تعي 

لیس من علاقة غیر شرعیة، فالمصطلح اللقیط هو حمایة وذكر اللقیط هو كل من یلتقط من الأرض، وهو لا یعني أنه1
. مرتین في القرآن الكریم في قصة یوسف وموسى علیهما السلام

المتعلق بالحالة المدنیة08- 14المعدل بالقانون رقم 19/02/1970المؤرخ في 20-70الأمر رقم 2
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هي المتوفاة یحتفظ الأب على ولدهما القاصر، أما في حالة وفاة أحد الأبوین، فإن كانت الأم
سلطته الأبویة على ابنه القاصر، أما في حالة وفاة الأب فإن الأم تحتل محله في الولایة على 

وهكذا یمكن التصریح برضاها على كفالة الطفل 87الطفل القاصر طبقا لما نصت علیه المادة 
. باعتبارها لدیها أولویة على تربیته

ب والأم فإن الوصي هو الذي یصرح برضاه بكفالة الطفل شرط حصوله وإن كان الطفل یتیم الأ
على الإذن من قاضین أما إذا كان الطفل مجهول النسب یجب الحصول على موافقة من مدیر 

المتعلق 76/79الأمر رقم 256المصلحة المساعدة الاجتماعیة لطفولة، وهذا ما أكدته المادة 
الصحة الحالي لا یتضمن أي تدبیر بشأن الطفولة بالصحة العمومیة ویلاحظ أنث قانون

. 1المحرومة من العائلة ویستحسن تدارك هذا الوضع

: الإجراءات القضائیة* 

إ على أن یقدم طلب الكفالة بموجب .م.إ.من ق492نص المشرع الجزائري صراحة في المادة 
، ویتضح من 2الكفالةعریضة من طالب الكفالة أمام القاضي شؤون الأسرة لمحكمة مقر طالب

، 3نص المادة أن الكفالة تتم بحكم قضائي مختص إقلیمیا غیر أنه یعتبر دور القاضي هنا ولائیا
یفصل : "إ.م.إ.من ق493ت علیه المادة +إذ لا یحصل أمامه نقاش أو مرافعة وهذا ما نص

لا بأخذ برأي القاضي في طلب الكفالة بأمر ولائي إلا أنه لا یتم فصل في موضوع الكفالة غ
3النیابة العامة والتي تعتبر طرفا أصلیا في جمیع القضایا المتعلقة بشؤون الأسرة حسب المادة 

. ج كما یقوم القاضي من تحقق من شروط الكفالة المطلوبة قانونا.إ.مكرر من ق

، ص 2008طبعة الأولى، دیوان المطبوعات، الجزائر، سنة الغوئي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء،1
172 .

، الصادر بتاریخ 21المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، عدد 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08قانون رقم 2
. 2008أفریل 23
، المرجع السابق09- 08قانون رقم 3
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: أهلیة الطفل في التصرف: ثانیا

سنة كاملة فاقد 13بلغ ثلاث عشرة اعتبر القانون الجزائري الطفل غیر الممیز والذي لم ی
الأهلیة، أما إذا كان ممیزا أي بلغ سن الثالثة عشر فهو ناقص أهلیة وفي كلتا حالتین ینوب 

. عنه ولیه أو وصیه لأنه الطفل لم یدرك معنى كیفیة التصرف في المعاملات القانونیة

: تصرفات الطفل غیر الممیز-1

من القانون المدني فإن جمیع التصرفات 42من قانون الأسرة والمادة 82تطبیقا لنص المادة 
التي یقوم بها من لم یبلغ سن التمیز والمحدد بثلاث شر سنة بعد التعدیل الأخیر للقانون 

. المدني تكون الباطلة

. سنهوعلیه فإن الطفل الصغیر لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة نظرا لصغر

:تصرفات الطفل الممیز-2

ولم یبلغ سن الرشد، والمحدد بتسع عشرة سنة ) سنة13(الصبي الممیز هو من بلغ سن التمیز 
. من قانون المدني الجزائري40حسب نص المادة ) سنة19(

وقد اتفق فقهاء الشریعة الإسلامیة أن الصبي الممیز هو الذي بلغ سن أصبح یمیز فیها بین 
ألفاظ، والعبارة التي نشأ بها التصرفات هي العبارات المقصودة معناها التي یفهم قائلها  معاني 

. 1المراد منها في عرف الناس والأثر الشرعي لها في الجملة لا على وجه التفصیل

. 284الإمام محمد أبو زهرة، الملكیة، نظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، بدون طبعة، لا بلد للنشر، بدون سنة، ص 1
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: أنواع تصرفات الطفل وحكمها-3

بلغ سن الرشد طبقا من بلغ سن التمییز ولم ی: " من قانون الأسرة على أن83نصت المادة 
تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت 1من القانون المدني40لنص المادة 

الضارة له، وباطلة إذا كانت ضارة به، وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فیما إذا كانت 
". مترددة بین النفع والضرر، وفي حالة النزاع یرفع الأمر إلى القضاء

: لتصرفات النافعةا-

یتفق جل الفقهاء الشریعة الإسلامیة أن التصرفات النافعة نفعا محضا هي التصرفات التي 
كقبول الهبة أو الوصیة أو 2یترتب علیها دخول شيء في ملك الصبي الممیز من غیر مقابل

الانتفاع بالعاریة، فهي تتعقد صحیحة، وذلك لأن الصبي الممیز له أهلیة الكاملة في التصرف 
. وهي ما تسمى بأهلیة الاعتناء

: التصرفات الضارة-

من غیر ) الصبي الممیز(هي تلك التصرفات التي یترتب علیها الخروج شيء من ملك الطفل 
كون فیها أي نفع ما لي له، وبذلك التبرعات بجمیع أنواعها من هبة أو وقف مقابل، بحیث لا ی

أو الكفالة دین على غیره، وبهذا فإن التصرفات الضارة هي التي ن شأنها أن تنشئ في جانب 
بمعنى هي التي تخرج من ذمته ما لا دون عوض وهذه ،الصبي الممیز التزاما دون تكسبه حقا

. نا مطلقا إذا كانت الضارة للصبيالتصرفات تقع باطلة بطلا

كل من سن التمییز : " المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم على أنه58-75من الأمر رقم 43نص المادة 1
" ذا الغلفة، یكون ناقص الأهلیة وفقا ما قرره القانون, د وكان سفیها ولم یبلغ سن الرشد وكان من بلغ سن الرش

محمد السعید جعفر، تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، بدون طبعة، بدون .د2
. 14سنة، ص 
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: التصرفات الدائرة بین النفع والضرر* 

هي التصرفات التي تحتمل أن تكون النافعة للصبي الممیز ومحققة مصلحة له وتحتمل أن 
تكون الضارة به تفوت علیه مصلحة ویترتب علیه التزاما بدون مقابل أو ینجم عنها الخسارة 

ة المالیة في جمیع صورها كالبیع والإیجار والشراء والرهن وغیرها من مالیة له وذلك كالمعاون
.العقود

.وبهذا المعنى تشمل سائر التصرفات التي یتبادل فیها الطرفان الأخذ والعطاء

وهذه التصرفات تكون متوقفة على إجازة الولي أو الوصي، من وقف النفاذ التصرف الدائر بین 
. النفع والضرر علیه

سواء في القانون الأسرة أو في ) الممیز(وتجدر إشارة أن المشرع الجزائري راعي مصلحة الطفل 
القانون المدني ووضع له حمایة خاصة به، التي تتجلى بوضع شروط على الوصي والولي، 
فإنها تدل على الحرص المشرع الشدید على مصلحة الطفل بالدرجة الأولى، حیث جعل 

. أما التصرفات الضارة به قام بتوقیفهاصحیحة التصرفات النافعة له

لیات القانونیة من أجل حمایة الطفل الآ: المبحث الثاني

م، 1992دیسمبر 19المؤرخ في 401-92من المرسوم الرئاسي رقم06نصت المادة 
متضمن المصادقة على التصریحات التفسیریة لاتفاقیة حقوق الطفل التي بموجبه تعهدت 

من 19الجزائر على حمایة الطفل، وأن تسیر وظائفه الحیویة یسیر طبیعیا، كما أشارت المادة 
ذات المرسوم أن تتخذ الجزائر جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة والاجتماعیة لحمایته من كافة 

شكال العنف المحاطة به والتي تهدده ویعتبر الحق في حیاة من أهم الحقوق وأعزها في الحیاة أ
إنسان باعتباره الحر غیر المقید، لذلك حرص مشرع على حمایة حق الطفل في الحیاة فقد أنزل 
أقصى العقوبة على من یتعدى على حیاة غیره وفق نصوص قانونیة كما تكفل بحقوقه عن 

تماشي مع تغیرات الأخیرة التي ) المطلب الأول(الحمایة في التشریع الجزائري طریق آلیات 
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مست حیاة الطفل فیما یخص الانتهاكات التي یتعرض إلیها الطفل، لابد على مشرع سن 
القوانین التي من أجلها تحمي حیاة الطفل من انتهاكات التي تعرض لها سواء من الأسرة أو 

).المطلب الثاني(المتعلق بحمایة الطفولة 12-15لقانون المجتمع، كما قام بإصدار ا

آلیات الحمایة في التشریع الجزائري : المطلب الأول
وحقوقها سواء في القوانین أو الأوامر أو المراسیم، فقد صادقت اهتم التشریع الجزائري بالطفولة 

وما یتعلق بها من حقوق، الحكومة الجزائریة على معظم الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالطفولة 
مـ، والمصادق علیها ضمن مرسوم الرئاسي رقم 1989من أهمها اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

مـ، مع تصریحات تفسیریة لبعض المواد وبالتالي تعتبر 1992دیسمبر 19مؤرخ في 92/491
لتي تناولت الاتفاقیة جزء من التشریع ودولة الجزائریة ملزمة بالعمل بها ومن أهم القوانین ا

ثم قانون ) الفرع الثاني(ثم قانون العقوبات ) الفرع الأول(الحمایة للأطفال بدایة من الدستور 
).الفرع الثالث(المدني 

الحمایة المقررة في الدستور: الفرع الأول
كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولا : "على أنه29نص على عدم التمییز في المادة -1

رع بأي تمییز یعود سببه إلى المواد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط یمكن أن یتذ
".أو ظرف الشخصي،أو اجتماعي

تضمن الدولة عدم انتهاك :"منه على أنه34احترام كرامة الطفل وحرمته إذ تنص المادة -2
".حرمة الإنسان ویحضر أي عنق بدني، أو معنوي أو أي مساس بالكرامة

لا مساس بحریة المعتقد :"منه على أنه36معتقد الطفل ورأیه حیث تنص المادة احترام -3
1".وحرمة الرأي

،الطبعة الأولى، كلیك 2008نوفمبر، تعدیل )1963،1976،1989،1996(موسى بودهان، الدساتیر الجزائریة - 1
.109-108،ص ص2008للنشر،
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الحق في : "منه على أنه53ضمان الحق الطفل في التعلیم ومجانیته فقد نصت المادة -4
التعلیم مضمون ومجاني والتعلیم الأساسي إجباري وتسهر الدولة على التساوي في الالتحاق 

".التكوین المهنيبالتعلیم و 
الرعایة الصمیة :"منه على أنه54ضمان الرعایة الصحیة للطفل حسب ما جاء في مادة -5

".حق للمواطنین
".تحظى الأسرة بحمایة الدولة والمجتمع:"على أنه58حمایة الطفل في الأسرة نصت مادة -6
معیشیة للمواطنین ظروف :"على انه59كفالة التأمین الاجتماعي للطفل حیث تنص المادة -7

1".الذین لم یبلغوا سن العمل والذین لا یستطعون القیام به، والذین عجزوا عنه نهائي مضمونة

من خلال المواد السالفة الذكر من الدستور الجزائري نستنتج أن الدولة الجزائریة ضمنت الحقوق 
جتمع بتوفیر الحمایة لكن الأساسیة للأسرة الجزائریة بصفة العامة، أهمها تكلف باشتراك مع الم

السؤال الذي یطرح نفسه كیف ضمان الحمایة، وما هو نوعها، وما هي وسائل التي یجب 
.توفرها لتحقیق ذلك

منه أین نصت على ضمان الظروف 59لقد تم الإشارة إلیها في الدستور الجزائري المادة 
الأطفال عاجزین عن العمل نهائي المعیشي لفئتین من المواطنین هما الأطفال لم یبلغوا العمر، و 

.وكلي
فإذا كان الطفل الذي یتكفل به الوالدین الذي أصبحت القدرة الشرائیة ضعیفة جدا مع الغلاء، 
في الأسعار كمثال بسیط وقس علیه الأشیاء الأخرى منها الأدوات المدرسیة، العلاج حیث 

.راك الجرائمضمنت الدولة الظروف المعیشة لهذه الفئة حتى لا تسقط في ش
أما الفئة الأشخاص الذین هم عاجزون نهائي بسبب عامة الجسدیة أو عقلیة، هل من المعقول 

.دج یمكنها توفیر حیاة المعیشیة اللائقة لهذه الفئة4000منحة 

.113-112موسى بودهان، المرجع السابق،ص ص- 1
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الحمایة المقررة في قانون العقوبات: الفرع الثاني

هناك عدة مواد في القانون تعاقب : البدنیةالحماة الجنائیة لحق الطفل في الحیاة والسلامة -1
إلى 304على أي نوع من الإیداء البدني خصوص إذا وصل حد القتل فالإجهاض تناولته مواد 

كل من أجهض امرأة حاملا أو ضدها بأي وسیلة :"على ما یلي304تنص المادة حیث310
سنوات 5من سنة إلى كانت وافقت على ذلك، أو لم توافق أو شرع في ذلك یعاقب بالحبس 

دینار الجزائري، وإن أقضى الإجهاض إلى الموت 100.000إلى 20.000وبغرامة مالیة 
1..."سنة20سنوات إلى 10فتكون العقوبة السجن المؤقت عن 

قتل الأطفال هو ازهاق : "على انه259أما فیما یختص الاعتداء على الأطفال فنصت المادة 
یعاقب بالإعدام كل من ارتكب :"على أنه261وتنص المادة " لادةروح الطفل حدیث عهد الو 

جریمة القتل أو القتل الأصول، أو التسمیم ومع ذلك تعاقب الأم سواء كانت فاعلة الأصلیة أو 
2..."سنة20سنوات إلى 10الشریكة في قتل ابنها حدیث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من 

من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تتجاوز سنة السادسة كل: "على أنه269وتنص المادة 
سنة أو منع عنه عمدا الطعام أو العنایة إلى الحد الذي یعرض صحته للضرر، أو ) 16(عشرة 

ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف، أو التعدي فیها عدا الإیداء الخفیف یعاقب 
.دج100.000إلى 20.000سنوات وبغرامة المالیة 5بالحبس من سنة إلى 

تناول قانون العقوبات هذا الجانب في مواده من : الحمایة الجنائیة لصحة الطفل ونفسیته-2
:وشملت بذلك أربع حالات هي332إلى 314

كل من ترك طفلا أو عاجزا : "على أنه314نصت المادة : ترك الأطفال وتعریضهم للخطر*
لبدنیة أو العقلیة أو عرضه للخطر في مكان خال من غیر قادر على حمایة نفسه بسبب حالته ا

".الناس أو الحمل غیر ذلك یعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات

، 2009فبرایر 25أحسن بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء ممارسة القضائیة، النص كامل للقانون وتعدیلاته إلى غایة - 1
.129،ص2011والقانون متعلق بالفساد،بدئي للنشر،مدعم باجتهاد القضائي ملحق القانون متعلق بالتهریب 

.101-100أحسن بوسقیعة، مرجع السابق،ص ص- 2
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فنصت المادة : الجنایات والجنح التي من شأنها الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفل*
كل من نقل عمدا طفلا أو یعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات :"منه على321

أخفاه أو استبدل طفلا آخر به، أو قدمه على أنه ولد لإمرأة لم تضع وذلك في ظروف من 
".شأنها أن یتعذر التحقق من شخصیته

كل من خطف أو أبعد قاصرا لم : "على أنه326نصت المادة : خطف القصر وعدم تسلیمهم*
أو تحایل أو شرع في ذلك فیعاقب بالحبس یكمل الثامنة عشرة وذلك بغیر العنف، أو تهدید

.دج100.000إلى 20.000لمدة من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة مالیة من 
یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة مالیة : "على أنه330نصت المادة : ترك الأسرة*

".دج100.000إلى 25.000من 
تجاور شهرین ویتخلى عن كافة التزاماته الأدبیة أو أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرته لمدة ت-)أ

المادیة المترنبة على السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة وذلك بغیر سبب جدي، ولا تنقطع 
مدة شهرین إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع یبني عن الرغبة في استئناف الحیاة العائلیة 

.بصفة نهائیة
عرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منهم أو یعرض أمنهم للخطر أحد الوالدین الذي ی-)ب

جسیم بأن یسيء معاملتهم، أو یكون مثلا سيء لهم للاعتیاد على السكر أو سوء السلوك او 
بأن یعمل رعایتهم أو لا یقوم بإشراف الضروري وعلیهم وذلك سواء كان قد قضي بإسقاط 

1".سلطته الأبویة علیهم أو لم یقضي بإسقاطها

تناول قانون العقوبات هذا الجانب في القسمین : الحمایة الجنائیة لعرض الطفل وأخلاقه-3
:هما
:القسم الأول في الانتهاك الأداب-

یعاقب بالحبس من خمسة سنوات إلى عشر سنوات كل من : "منه على334فنصت المادة 
ة كان أو أنثى بغیر سن) 16(ارتكب فعلا مخلا بالحیاء ضد قاصر لم یكمل السادسة عشرة 

.135- 134أحمد بوسقیعة، مرجع السابق،ص ص - 1
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عنف أو شرع في ذلك ویعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات أحد 
الصول الذي یرتكب فعلا مخلا بالحیاء ضد قاصر ولو تجاوز السادسة عشرة من عمره ولم 

1".یصبح بعد راشدا بالزواج

كل من : "على أنه342نصت المادة : القسم الثاني في تحریض القاصر على الفسق والدعارة-
حرض قصرا لم یكملوا التاسعة عشرة ذكورا أو إناثا على الفسق أو الفساد الأخلاق أو تشجیعهم 
علیه أو تسهیله لهم وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضیة بالنسبة للقصر لم یكملوا السادسة 

إلى 20.000عشرة یعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالیة من 
.دج100.000

فمن قانون العقوبات أهم الجرائم التي یمكن أن یتعرض لها الطفل بصفة خاصة منذ أن یخلق 
في رحم أمه إلى أن یبلغ ویصبح راشدا وتجدر الإشارة هل العقوبة المقررة لكل فعل مجرم سواء 

.مدة الحبس أو الغرامة یتناسبان
جریمة الإجهاض هي قتل روح كهذا فكیف حسب رأي لا یتوافقان بتات فإذا أخذنا على مثال 

تكیف الجریمة على أساس أنها جنحة حیث یكون الحبس فیها من سنة إلى خمس سنوات 
.دج100.000إلى 20.000وغرامة مالیة من 

في القانون المدني: لثالفرع الثا
تبدأ شخصیة الإنسان بتمام : "على أنه25نصت المادة : اثبات الحقوق المدنیة للجنین- 1

".ولادته حي وتنتهي بموته
موطن القاصر والمحجور علیه والمفقود : "على أنه38نصت المادة : إثبات الموطن-2

".والغائب هو موطن من یتوب عن هؤلاء قانون
لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد :"أنهعلى42نصت المادة : تحدید الأهلیة-3

".التمییز لصغر في السن أو عته أو مجنون ویعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاث عشرة سنة

.141أحمد بوسقیعة، مرجع السابق،ص- 1
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كل شخص یبلغ سن :"من قانون المدني على ما یلي40نصت المادة : تحدید المسؤولیة-4
امل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة وسن الرشد الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون ك

".سنة كاملة19تسعة عشر 
كاملة أقل من ذلك 19یفهم من نص المادة أن سن الرشد حدد ببلوغ سن التاسعة عشر سنة 

من قانون المدني السالفة الذكر وعلیه 42یعتبر قاصر أو غیر ممیز كما أوضحته المادة 
.ل شخص لم بلغ سن الثالثة عشرالقاصر والطفل غیر الممیز هو ك

.أما الطفل الذي لم یبلغ السن التاسعة عشر یعتبر ممیز
وعلیه ما بین سن الثالث عشر ولم یبلغ سن الرشد أي یكمل سن التاسعة عشر فهو القاصر 

1.من القانون المدني43لكنه ممیز بالتالي ناقص الأهلیة وهذا ما أتت به المادة 

التاسع عشر حسب القانون المدني یعتبر في نظره طفل ناقص ویستخلص أن قبل السن 
.من القانون المدني44الأهلیة، یخضع لأحكام الولایة أو الوصایة حسب المادة 

)12- 15(حمایة الطفولة في ضوء القانون رقم آلیات : لثانيالمطلب ا
تعد الأحداث الأخیرة والتطور الذي عرفه المجتمع فیما یخص ظاهرة الجرائم الشائعة في 
مجتمعنا المذكورة التي مست الطفولة كضحیة لقتل والانتحار الذي أصبح الطفل یقتاده بسبب 
الظروف الأسریة بكل ما یحیطها من تفاعلات مؤذیة لمستقبل الطفل أو یرجع إلى لجوؤه لشبكة 

أو أماكن تواصل الاجتماعي دون أي الرقابة علیه مما أدى إلى توغل في مواقع التي الانترنت 
تشكل خطرا علیه وفعلیه نتطرق إلى هذا القانون من أجل توضیح ما أتى به كجدید یخدم 

الفرع (مصلحة الطفل منها الحمایة الاجتماعیة التي تكون رقابة الطفل الذي یكون في الخطر 
ائیة وكیف یكون تدخل القاضي الأحداث بالنسبة للأطفال ضحایا بعض وحمایة القض) الأول

). الفرع الثالث(وما هي دور نصوص الدولیة في حمایة الطفل من خطر ) الفرع الثاني(الجرائم 
:التعریف بالهیئة الوطنیة لترقیة وحمایة الطفولة-)أ

11-10، ص ص2012،برتى للنشر،الجزائر،2007مایو 13القانون المدني تعدیلاته إلى غایة - 1
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المستوى الوطني مقرها هي هیئة وطنیة تتولى حمایة الطفل وترقیة حقوق الاجتماعیة على
الجزائر العاصمة تابعة لمصالح الوزیر الأول تكون برئاسة المفوض الوطني لحمایة الطفولة، 
تتمیز بالشخصیة معنویة واستقلال مالي وفرت الدولة لها جمیع الوسائل البشریة والمالیة لأداء 

.مهامها
یتم اختیاره من بین الشخصیات یعین المفوض الوطني لحمایة الطفولة بموجب مرسوم الرئاسي 

1.من ذات القانون12ذات الخبرة في هذا المجال وفق ما أشارت إلیه المادة 

:مهام المفوض الوطني-)ب
.13تتمثل مهمته في ترقیة حقوق الطفل من خلال المادة 

وضع برامج وطنیة ومحلیة لحمایة وترقیة حقوق الطفل بالتنسیق مع مختلف الإدارات -
.ت والهیئات والأشخاص المكلفین برعایة الطفولة من خلال تقیمها الدوريوالمؤسسا

.یقوم بكل أعمال التوعیة والإعلام والاتصال المباشرة مبدائیا المتعلقة بحمایة الطفولة-
.تطویر المشاركة هیئات المجتمع المدني من أجل متابعة وترقیة حقوق الطفل-
وطني مهام إعداد التقاریر التي تقیمها الدولة على أن المفوض ال19كما نصت المادة -

.للهیئات الدولیة والجهویة المختصة
تشجیع كل بحث وتعلیم له علاقة بحقوق الطفل بغرض الفهم الأسباب بمختلفها المؤدیة -

.لإهمال وإساءة معاملة واستغلال الطفل وتطویر سیاسات مناسبة لحمایته
عیة الطفل في الجزائر باشتراك الإدارة مع الهیئات وضع نظام معلوماتي وطني لدراسة وض-

.المعنیة
.یبدى الرأي فیما یخص التشریع الوطني الساري المفعول من أجل تحسینه-

.283- 282مد بوسقیعة، مرجع السابق، ص صأح- 1
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الحمایة الاجتماعیة: الأولالفرع

تهدف الحمایة الاجتماعیة إلى انتهاج سیاسة تنمویة متكاملة تحقق الرفاه الاجتماعي 
1.وتقلل من الحرمان المعیشي ومكافحة الفقروالاقتصادي للفرد، 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على 11وقد نصت المادة 
نقد الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معیشي كاف له :"ما یلي

بحقه في تحسین متواصل ولأسرته، ویوفر ما یفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى و 
لظروفه المعیشیة، ویتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابیر اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في 

.2"هذا الصدد بالأهمیة الأساسیة للتعاون القائم على الارتضاء الحر
یة والجزائر باعتبارها عضو في المجتمع الدولي، فینبغي علیها محاربة كافة الآفات الاجتماع

لابد علیها وضع سیاسات اجتماعیة مبنیة على وقائع تضمن العیش الكریم من خلال هیئات 
، وأیضا تكون عن طریق مصالح الوسط مفتوح )أولا(وطنیة التي تكون على مستوى الوطني

).ثاني(على المستوى المهني
الحمایة الاجتماعیة على المستوى الوطني: أولا

ة الطفل في المجتمعات، حیث تتجه الجهود والسعي من أجل أتى هذا القانون من أجل حمای
توفیر أفضل الطرق الممكنة لتحقیق طفولة آمنة ومستقرة، وباعتبار أن حمایة الطفل في 
المجتمع یعتبر أمر حساس من أجل إیجاد حلول لحمایة الطفل من الخطر، حیث أن الحمایة 

.الوطنیة للطفولة وترقیتهاالاجتماعیة على المستوى الوطني تتمثل في الهیئة 
:الهیئة الوطنیة حمایة وترقیة الطفولة-1

تجسیدا للإجراءات والآلیات التي تحقق الحمایة الاجتماعیة للطفل في خطر على مستوى 
مؤرخ في 16/334ثم صدور مرسوم تنفیذي رقم 15/12الوطني والمستحدثة بموجب القانون 

، ماستر، كلیة الحقوق، جامعة بجایة 15/12وعزار حسنیة، جریدة الحمایة الاجتماعیة والفضائیة للطفل في الظل القانون- 1
.70،ص2016-2017

16/12/1966العهد الدولي خاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة المؤرخ في - 2
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وسیر الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، یحدد شروط وكیفیات تنظیم 19/12/2016
1توضع الهیئة لدى الوزیر الأول ویرأسها مفوض وطني

2020حیث جاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمكانة خاصة التي أعطاها الدستور نوفمبر 
تنفیذ ما لفئة الأطفال داعیا لاستقلال هذا النص القیام بمبادرات الرصد والمراقبة والسهر على 

جاء في هذه الوثیقة حي أوضح المجلس في البیان أصدره بمناسبة الیوم العالمي للطفل 
نوفمبر من كل سنة، إن التعدیل الدستوري الأخیر أعطى خمكانة خاصة 20المصادف لتاریخ 

: " على أنه 71لهذه الفئة الضعیفة بالاعتماد بهذه الفئة ورعایتها من خلال نصه في المادة 
ي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل وتكفل الدولة بالأطفال المتخلي عنهم أو مجهولي تحم

داعیا في ذلك جمیع المؤسسات الفاعلة ولغیر " النسب ویقمع القانون العنف ضد الأطفال
وذلك بأن الرئیس .  الفاعلة من أجل استغلال النص الدستوري وكالسهر على تنفیذ ما جاء فیه

ل مختلف المجالس الوزاریة على تشدید العقوبات التي تخص الجرائم المقتؤفة تبون حتى خلا
2ضد الطفولة

:اختصاصات الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة-)أ
تتمثل اختصاصات الهیئة الوطنیة في ثلاث مهام أساسیة، وهي مهام مستقاة من القانون 

:والتي ستطرحها فیما یلي15/12
:تتمثل فیما یلي:والتنظیممهام التخطیط *
ترقیة حقوق الطفل بالتنسیق مع مختلف الهیئات والإدارات العمومیة وكذا الأشخاص المكلفین -

.3برعایة الطفولة

تحت عنوان الهیئة الجدیدة للتكفل بضمان الحمایة 2017مارس 22حفي في جریدة الشروق، یوم سفیان، مقال ص.ع1
. 4الاجتماعیة للأطفال، ص 

. 2020أكتوبر 19الدستور الجدید یكرس حمایة حقوق الطفولة من مختلف الجرائم، أدرج یوم الاثنین 2
أمین سویقات، الحمایة الاجتماعیة للطفل في الجزائر بین الواقع والمأمول، مجلة الباحث في العلوم الانسانیة والاجتماعیة، 3

. 35، 2018، مارس 33جامعة قاصدي ریاح، ورقلة، الجزائر، العدد 
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ترقیة التعاون الدولي في مجال حقوق الطفل تحدیدا مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات -
فل في الدول الأخرى، والتعاون مع الإقلیمیة المتخصصة والمؤسسات الوطنیة لحقوق الط

المنظمات غیر الحكومیة الدولیة ومختلف الجمعیات والهیئات الناشطة في نفس المجال وذات 
.الصلة

:وتتمثل فیما یلي:مهام الإخطار والتحقیق*
حمایة الطفل من خلال فحص كل وضعیة خاصة بحقوقه سواء في صحته أو أخلاقه أو -

، أو تكون ظروف معیشته أو سلوكه من شأنها أن یعرضه للخطر 1تربیته أو أمنة في خطر
المحتمل أو المضر بمستقبله، كذلك أن یكون في بیئة تعرض سلامته البدنیة أو النفسیة للخطر 

.سواء عاینتها أو بلغت عنها باستثناء القضایا المطروحة على القضاء
.الهیئة الاستعانة بأي هیئة أو شخص للمساعدة في مهامها-
:الحمایة الاجتماعیة على مستوى المحلي-2

تتمثل الحمایة الاجتماعیة على المستوى المحلي في إنشاء مصالح الوسط المفتوح في كل ولایة 
من ولایات القطر الوطني، كما یمكن أن تنشأ أكثر من مصلحة في الولایة الواحدة إذا تطلب 

ة، ویكمن دورها أساس في متابعة الطفل الأمر ذلك لاعتبارات موضوعیة مثل الكثافة السكانی
وملاحظته في الوسط المفتوح وإشراف على تربیته وإعادة إدماجه في الأسرة والمحیط وهذا ما 

.15/12من القانون رقم 12أشارت إلیه المادة 
:تعریف بمصالح الوسط المفتوح-)أ

ق مع مختلف الهیئات تتولى هذه المصالح بحمایة الطفل على المستوى المحلي وذلك بالتنسی
والمؤسسات العمومیة والأشخاص المكلفین بحمایة الطفولة حیث تنشأ كل مصلحة واحدة بكل 
الولایة عبر ربوع الوطن وفي حالة وجود الكثافة السكانیة یمكن إنشاء عدة مصالح حسب 

.284احمد بوسقیعة، مرجع السابق،ص-1
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ن، الضرورة تتشكل من الموظفین مختصین منهم مربین مساعدین اجتماعیة، أخصائیین نفسانیی
1.من القانون السابق21أخصائیین اجتماعیین وحقوقیین وفق المادة 

:دورها-)ب
یتمثل دورها في متابعة الوضعیة الطفل في الخطر ومساعدة أسرهم من خلال تلقي المعلومات 

.، ثم التحقیق من أجل اتخاذ التدابیر اللازمة من أجل تنفیذها)الإخطار(
:الإخطار*

كل خطر یمس مصلحة الطفل وسلامته البدنیة والمعنویة ویكون هذا تخطر هذه المصالح على 
:من القانون السابق إما من قبل22الإخطار حسب من نصت علیه المادة 

الطفل أو ممثله الشرعي-
الشرطة القضائیة-
الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي-
كل جمعیة أو هیئة عمومیة أو خاصة تنشط في مجال الطفل-
:التحقیق*

یتم من خلال القیام بأبحاث اجتماعیة وانتقال إلى مكان الذي یتواجد فیه الطفل محل الخطر 
مع استماع إلیه وإلى ممثله الشرعي حول الوقائع لأجل تحدید وضعیته والوصول إلى اتفاق 

سنة على الأقل في 13الذي من أجله یبعد الخطر عنه، ویحق للطفل الذي یبلغ من العمر 
.تدبیر الذي سیتخذ بشأنهال

ویتضح من هذا أن مصالح الوسط المفتوح تقوم بتسویة الصراعات بین الحدة وعائلته وترفع 
:المصالح الأمر إلى قاضي الأحداث المختص في حالات التالیة

.أیام من تاریخ إخطارها10عدم التوصل إلى أي اتفاق في آجال أقصاه -
دوریا بالأطفال المتكفل بهم وتدابیر المتخذة بشأنهم كما یجب على قاضي المختص إعلامه -

.أشهر3یجب وضع تقریر مفصل عن كل الأطفال الذین تكفلت بهم كل 

.، المرجع السابق15/12القانون - 1
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:المعوقات التي تعترض عمل منظومة الحمایة الاجتماعیة-3
فثمة جملة من المعوقات 15/12رغم الجهود القانونیة والإجرائیة التي جاء بها القانون رقم 

:تصعب من تجسید تنفیذ منظومة الحمایة الاجتماعیة وتتمثل فيالتي
:ومن أهمها:المعوقات القانونیة-)أ
.عدم صدور لحد الآن المرسوم المتعلق بتنظیم وسیر الهیئات الحمایة على المستوى المحلي-
لاتزال الكثیر من الأحكام الخاصة بحمایة الطفل متأثرة في عدة نصوص قانونیة یصعب -

.یطرة علیها لكثرة الإجراءات من قانون لأخرالس
.تعین المشرع عدة أعمال للحدث قد لا یسهل تحدید قانوني الواجب التطبیق في حمایته-
یتمیز الجهاز الإداري المتكفل بالحمایة الاجتماعیة بالتعقید مما ینعكس على فعالیته لتداخل -

.الصلاحیات مع بعضها بعض
.ى العزوف عن التعامل مع هذه الأجهزة والسلبیة من المتدخلینكثرة الإجراءات تدفع إل-
:ومن أهمها:المعوقات الواقعیة والمادیة-)ب
تدني الثقافة القانونیة لدى غالبیة المجتمع الجزائري أدى إلى ضعف المشاركة الشعبیة في -

.إنجاح هذا القانون
بالحمایة لانتشار بعض العادات ضعف الثقة بین المجتمع المدني ومختلف المصالح المكلفة -

.السلبیة
.تدني المستوى الاقتصادي للأسرة وانعكاسه على صحة الطفل وسلامته-
ضعف الرقابة على مراكز التسللیة ومجال مواقع اجتماعي أدّت إلى مخاطر وتهدیدات -

.الالكترونیة
الحمایة القضائیة: الثانيالفرع

وتتمثل أولى المعرضون للخطر وضحایا بعض الجرائم تخص هذه الحمایة فئتین من الأطفال، 
بإضافة إلى كیفیة حمایة الأطفال ) أولا(حیث ندرس في هذا الفرع كیفیة تدخل قاضي الأحداث 

).ثانیا(ضحایا بعض الجرائم 
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تدخل قاضي الأحداث: أولا
ل یكون ذلك باختصاص المحلي من خلال محل إقامة الطفل المعرض للخطر أو مسكنه أو مح

.إقامة أو مسكن ممثله الشرعي أو للمكان الذي وجد به الطفل في حال عدم وجود هؤلاء
هيالجزائريالتشریعفيالأحداثلقضاةالإقلیميالاختصاصأحكامأنإلاالإشارةوتجدر
المتعلق174/05الأمرمن03المادةنصفيجاءلماوفقالفرنسيتشریعفيذاتها

1الفرنسيالجانحةبالطفولة

:ینظر قاضي الأحداث إلى الشكوى التي ترفع إلیه: إجراءات التدخل-1
.من الطفل أو ممثله الشرعي كما یمكن أن یتلقى الإخطار شفاهه من الطفل-
.من وكیل الجمهوریة أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الطفل-
.الهیئات العمومیة المهتمة بشؤون الطفولةمن مصالح الوسط المفتوح أو الجمعیات أو -
.بالإضافة یمكن للقاضي الأحداث أن یتدخل تلقائیا دون أي عریضة ترفع إلیه-

علم القاضي الطفل وممثله الشرعي بالعریضة فورا ویسمع أقوالها وأرائها بالنسبة لوضعیة الطفل 
كل الجوانب ویتلقى كل التقاریر ومستقبله وله الحق الاستعانة بمحام وعلیه أن یدرس حالته من 

والمعلومات كما یسمع لكل شخص له فائدة مستعین بمصالح الوسط المفتوح وفق ما نصت 
15/12.2من القانون 34علیه المادة 

) 12-15(من القانون 36و35نصت المادة ):أثناء مرحلة التحقیق(التدابیر المؤقتة -2
على أنه حائز لقاضي الأحداث أثناء التحقیق وبموجب أمر بالحراسة المؤقتة أخذ التدابیر 

.إما الإبقاء أو التسلیم أو الوضع: الآتیة
إبقاء الطفل في أسرته-أ

1 Article 02 (ordonnance n° 45 - 174 de 2 février 1945 relative a l’enfance  délinquant) (modifie par la loi n°2011-
939 du 10 aout 2011 ) b sont compétents le tribunal conventionnel pour mimer ou la cour d’assises des mineurs du
lieu de l’infraction de la résidence du mineur ou de ses parent ou tâteuse du lieu ou le mineur Aure été trouve ou du
lieu ou il été place soit a  titre provisoire soit a titre définitif

288،ص)12- 15(من قانون المتعلق بحمایة رقم 34راجع المادة - 2
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كما یمكن أن یسلم لأحد والدیه الذي یمارس حق الحضانة ما لم تسقط بحكم أو أحد أقاربه -ب
.یسلم إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة والعفة

یوضع الطفل في مركز متخصص في حمایة الأطفال في الخطر أو في مصلحة مكلفة -جـ
.بمساعدة الطفولة أو مؤسسة استشفائیة في حالة الحاجة لتكفل صحي أو نفسي للطفل

:التدابیر المتخذة بعد التحقیق-2
من نفس القانون وهي نفسها المتخذة أثناء التحقیق الاختلاف 43ى إل38نصت علیه المواد 

.یمكن في الإجراءات والمدة المحددة قانونا
:إجراءاتها-أ

:یرسل قاضي الأحداث الملف بعد انتهاء من التحقیق إلى
وكیل الجمهوریة للإطلاع علیه-
.یام على الأقلأ08یستدعى الطفل وممثله الشرعي والمحامي برسالة موصى بها قبل -
1.یمكن إعفاء الطفل من المثول أمام القاضي أو الأمر بانسحابه أثناء المناقشة-

الحمایة في ظل نصوص الدولیة: الثالثالفرع
یهدف المجتمع الدولي إلى تعزیز المركز القانوني لأشخاص القانون بما في ذلك الفرد، حیث 

لحقوق والحریات التي جاءت به الأعراف أنه بموجب الحمایة یتمتع الفرد والجماعات با
والمواثیق الدولیة، وسهر على احترامها وعدم اعتداء علیها، غیر أنه نصوص الدولیة قامت 
بوضع الإجراءات القانونیة والتنظیمیة التي بواسطتها یمكن للسلطات المختصة في الدولة القیام 

اصة للأفراد،لذلك ستطرق في هذا بواجبها من أجل حفاظ على الحقوق والحریات الأساسیة خ
).أولا(الفرع إلى أهمیة الحمایة الطفل في ظل نصوص الدولیة

:أهمیة الحمایة الدولیة في مجال حقوق الطفل: أولا

.290-289أحسن بوسقیعة، مرجع السابق،ص ص - 1
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كل الاهتمام بالطفل في ظل القانون التقلیدي عبر حقب من الزمان لایتعدى دور أسرته أو على 
حاولات من بینها خصصت أحكاما تتعلق الأكثر مجتمعه حیث على غرار وجود بعض م

.1بالطفولة والأمومة
وأمام هذا الوضع بدأ الاهتمام في العصر الحدیث بخصوصیة الأم والطفل وفئات معنیة من 
المجتمع ویتجلى اهتمام بالحمایة الدولیة بالطفل من خلال المبادرات التي نذكر منها على سبیل 

2:المثال أ الحصر كالآتي

:تتمثل أهم المبادرات الفرنسیة فیما یلي: ت الفرنسیةالمبادرا-1
،أن الأهل مطالبین بضمان الحمایة 1793نص القانون الفرنسي للأحوال الشخصیة لعام -)أ(

.والإشراف على الطفولة
بمنع تشغیل الأطفال ما دون العاشرة في مناجم الفحم 1813نص صدور قانون العام -)ب(

.أودت بأطفالعلى إثر حوادث هذا النشاط 
منح الطفل في فرنسا لأول مرة في تاریخ القضاء حق إقامة الدعوى القضائیة على رب -)د(

.العمل للمطالبة بحقوقه
:المبادرات الأمریكیة-2

المتعلق بإنشاء 1899نذكر منها على الخصوص إقرار الولایات المتحدة الأمریكیة لقانون عام 
.محاكم الأحداث

:طانیةالمبادرات البری-3
تشكل المبادرة البریطانیة أهمیة بالغة في النطاق الدولي لحمایة حقوق الطفل وتتمثل في تأسیس 

، حیث عملت هذه المنظمة وفق صیاغة 1923منظومة غیر الحكومیة ببریطانیا وذلك سنة 

غالیة ریاض الذیشة،حقوق الطفل في قوانین الداخلیة والاتفاقیات الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت، - 1
.13- 12،ص ص2010لبنان،

،ص 2005، المؤسسة العربیة الأوروبیة للنشر،باریس،)الوثائق الإقلیمیة والدولیة الأساسیة(هیثم مناع، حقوق الطفل - 2
.17-16ص
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الإعلان الذي قدمته فیما بعد إلى الاتحاد الأوروبي لنجدة الأطفال حیث صدر حكم كأول 
.19241ن عالمي لحقوق الطفل في جنیف سنة الإعلا

:المبادرة الدولیة والإقلیمیة-4
إن الإلحاح على الوصول إلى وضع الآلیات القانونیة لم یتوقف وذلك بذل الجهود والمبادرات 

:لإرساء وتكریس أسس الحمایة الدولیة للطفل حیث تجلت المبادرات الدولیة فیما یلي
.1913لیة لحمایة الطفولة وذلك سنة تم تأسیس الجمعیة الدو -)أ

بعد انتهاء من الحرب 1919إنشاء لجنة حمایة الطفولة التابعة لعصبة الأمم وذلك عام-)ب
.العالمیة الأولى

محمود عبد االله، حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقیات الدولیة، مذكرة ماجستیر، تخصص فقه وتشریع، جامعة سهر خلیل - 1
.141-140،ص ص2003النجاح،نابلس،



ماھیة الطفل وآلیات القانونیة لحمایة حقوقھ: الفصل الأول

65

: ملخص الفصل الأول 

إن دراسة هذا الموضوع تمكننا من الوقوف عن كثب أمام الوضع القانوني الطفل في التشریع 
الجزائري لذلك قام إعطائه كامل حقوقه القانونیة المنصوص علیها في اتفاقیة حقوق الطفل 
فحقوق الطفل تنشا معه منذ ولادته وبلوغه سن الرشد ولا یجوز التنازل عنها من تلقاء نفسه أو 

فحقوق الطفل ونموه ورضاعته ارتباطه بأسرته تكفلت بحمایتها قوانین الأحوال الشخصیة ولیه 
بقانون الأسرة، وأیضا حضي بحقوق على دولته من توفیر له فرصة التعلم والعمل وحمایته من 

الاستغلالات التي تهده باستمرار 

مع ولا یستطیع حمایة ومن اجل حمایته وضمان حقوقه باعتبار الطفل من فئة ضعیفة في المجت
.12-15حقوقه خصص المشرع الجزائري للطفل قانون الخاص به المتمثل في القانون 



الثانيالفصل 

الحمایة الجنائیة للطفل 
وأسس معاملتها في القانون 

الجزائري 
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ة بحیاتھ وأسس سالحمایة الجنائیة للطفل من الجرائم الما: الفصل الثاني
معاملتھا في القانون الجزائري

بالحمایة الطفل المتعلق 15/12إن المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات والقانون 
وفرت له حمایة سواء قبل ولادته أو بعد ولادته وذلك بتجریم كل 2015المستحدث في سنة 

من یعتدي علیه ویلحق الضرر به وفرضت على من یعتدي علیه أقصى عقوبة وأشدها، حیث 
أنها وفرت أنظمة القانونیة متعلقة بأحداث من أجل إصلاحهم وتهذیبهم وإعادة إدماجهم في 

جتمع كالشخص صالح بعیدا عن الجرائم لذلك سوف نتحدث في هذا الفصل عن الجرائم الم
والمعاملة الجنائیة للطفل الحدث في القانون الجزائري ) المبحث الأول(التي تهدد حیاة الطفل 

).المبحث الثاني(
الجرائم الواقعة على الحق في حیاة الطفل: الأولالمبحث

حق معترف به في مواثیق الدولیة لذلك فإنه لدیه الحق في العیش باعتبار أن الحق في الحیاة
بأمان بطمأنینة وعلیه سنتناول في هذا المبحث إلى المطلبین جریمة الإجهاض وأركانها 

).المطلب الأول(والمعاملة الجنائیة لأحداث الجناحین في القانون الجزائري ) المطلب الأول(
جریمة الإجھاض: الأولالمطلب

اتخاذ : "ویعرف الإجهاض على أنه1الجنین هو الطفل الغیر المولود وهو في رحم أمهإن 
.2"وسیلة صناعیة تؤذي إلى إخراج الحمل وطرده قبل أوانه أو إسقاط الجنین قبل أوانه

كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض :" من قانون العام على أنه304لقد نصت المادة 
بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدویة أو استعمال طرق أو أعمال عنف أو أي وسیلة 
وافقت مع ذلك أو لم توافق في ذلك یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة 

.63،ص2001فتیحة عطوي، الإجهاض بین الشرع والقانون والطب والمنشورات الحقوقیة، الردن،- 1
454فتیحة عطوي، مرجع السابق،ص- 2
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دج، وغذا اقتضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن 10.000إلى 500المالیة من 
1..."المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة

.وفي جمیع الحالات یجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الإقامة
ومن خلال هذا النص یتضح أن المشرع الجزائري أولى عنایة وأعطى حمایة الطفل حتى وهو 

.جنین في بطن أمه
الركن : خلص من نص المادة أن تجریمة الإجهاض تكون على ثلاثة أركان وهيفنست

).الفرع الثالث(والركن المعنوي ) الفرع الثاني(والركن المادي) الفرع الأول(المفترض
الركن المفترض: الفرع الأول

أي وجود جنین في بطنها مهما كانت نسبة المرحلة التي یكون2یفترض أن تكون المرأة حاملا
علیها العمل، فجریمة الإجهاض لا تقوم إلا على المرأة الحامل أي هناك جنین حي یسكن 
داخل أحشائها وبانعدام العمل یستحیل قیام جریمة الإجهاض وتكون أمام صورة من صور 

كل من : "بقوله304الجرائم المستحیلة، وهذا ما نص علیه التقنین العقابي الجزائري في مادة 
..."ملا ومفترض حملهاأجهض امرأة حا

الركن المادي:نيالفرع الثا
طبقا للقواعد العامة الركن المادي یتكون من النشاط الذي یقوم به الجاني وهو اسقاط العمل، 

ونتیجة الإجرامیة ) أولا(فعل المادي : وبالتالي فإن الركن المادي یقوم على ثلاثة عناصر
3).ثالث(والعلاقة السببیة بینهما ) ثانیا(

):سلوك الإجرامي(فعل المادي 

من قانون 317التي عدد فیها المشرع الجزائري وسائل الإجهاض،ونص علیها المشرع الفرنسي في المادة هي المادة- 1
.عقوبات الفرنسي

نشوار حمید وزكیة، حكم وسائل الحمل المعاصرة في ضوء الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري، المجلة الجزائریة، العلوم 2
. 25، ص 2003ن سنة 1، العدد 41القانونیة والاتصالیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، الجزء 

سانن الطبعة الثانیة،دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان كامل السعید،شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الإن- 3
358،ص2008الأردن،



الحمایة الجنائیة للطفل وأسس معاملتھا في القانون الجزائري: الفصل الثاني

69

هو عبارة عن نشاط الذي یقوم به الجاني، یختلف هذا السلوك من جریمة هذا السلوك من :أولا
جریمة إلى أخرى، ویقوم دائما على الإرادة وحركة عضویة لقیام بهذا السلوك تحقیق لإرادة 

.الجاني
من اقترف جریمة أي للقیام كما أن السلوك الإجرامي شرط لازم من قبل أن ینسب لشخص 

بإسناد المادي ویتم تحدید الركن المادي لجریمة الإجهاض من الوسائل المستعملة لعملیة 
الإجهاض وبناء على ما سبق فإن وسائل الإجهاض عدیدة لا یمكن حصرها فیصبح أن یلجأ 

إلى الجاني إلى أعمال العنف والضرب التي تؤذي إلى إسقاط العمل، كما یمكن اللجوء 
.1استخدام الأدویة الطبیة وإعطائها للمرأة الحامل عن طریق الطعام أو الشراب أو الحقن

حیث اختلفت معظم التشریعات الحدیثة في تمیزها بین وسائل الإجهاض، فإذا كان الإجهاض 
وسیلة عنیفة اعتبرت الجریمة جنایة، أما إذا خلت عن الفرق كان الإجهاض الجنحة وهذا ما 

لمشرع الجنائي الجزائري فقد ذكر بعض الوسائل التي من شأنها إحداث الإجهاض ذهب به ا
ج.ع.من ق304ولم یحصرها بل أوردها على سبیل المثال في المادة 

نتیجة الإجرامیة: ثانیا
وهي الأثر الذي یثبت علیه السلوك الإجرامي الذي یأتیه الجاني والذي قد یتخذ صورتین 

ي الرحم، فیتحقق بذلك الاعتداء على حقه في الحیاة أما الصورة الأولى هي موت الجنین ف
الثانیة فهي خروج الجنین من الرحم قبل الموعد الطبیعي لولادته حتى ولو خرج الجنین حیا 
وقابلا للحیاة فیتحقق بذلك الاعتداء على حق الجنین في النمو الطبیعي والولادة الطبیعیة 

.وفي الصورة الثانیة خطروالإجهاض في الصورة الأولى ضرر 

القسم الخاص جرائم الواقعة على الأشخاص،الجزء الول،الطبعة أولى،دار الثقافة "محمد سعید تمور،شرح قانون العقوبات - 1
.181،ص2005للنشر والتوزیع،عمان الأردن،
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فجریمة الإجهاض قد یترتب علیها إنهاء حالة الحمل قبل الأوان، كما قد یترتب علیها إصابة 
الأم ببعض الأضرار النفسیة والمادیة فضلا عن إصابة المجتمع ببعض الأضرار من هذه 

1.نالجریمة ولكن نتیجة التي یمتد بها قانون العقوبات هي إنهاء حالة قبل الأوا

واستقر رأي الفقهاء والقضاء على أنه في حالة التي تستمر أفعال الجاني فیها عن خروج 
الجنین حي قبل موعده الطبیعي وفي هذه الحالة تقوم جریمة الإجهاض طالما تسبب أفعال 

.الجاني في طرح الجنین قبل میعاده حي أو میت
نین لقیام الجریمة ذلك أن النصوص وهذا ما قصده المشرع الجزائري حیث لم یشترط موت الج

.القانونیة تحتمل الجریمة في حالة الخروج الجنین حي
حیث نلاحظ أن المشرع الجزائري العبارات التي استعملها واضحة وصریحة لا غموض فیها 
فهو یعاقب على الشروع في الإجهاض، كما یعاقب على الجریمة المستحیلة استحالة مطلقة 

.ك الإجرامي أو فعل الإسقاط في حد ذاتهفالعبرة عنده بسلو 
العلاقة السببیة: ثالث

یجب أن تتوافر رابطة السببیة بین فعل الإسقاط وموت الجنین أو خروجه قبل موعد الطبیعي 
للولادة، بأن یكون الفعل الذي أداء المتهم سبب في النتیجة بحیث أن الجاني لا یسأل عن

فینبغي أن یكون 2النتیجة إذا كانت ناجمة عن سلوكه والفاعل لا یسأل عن جریمة الإجهاض
.العلاقة السببیة بین الفعل الطیب وسقوط الجنین من رحم أمه

كقیام الطبیب بوصف الدواء للحامل دون اتباع قواعد وأصول الفن في هذه الحالة مما یؤدي 
.إلى سقوط الجنین

،ص 1974خاص والأموال، طبعة السادسة،دار الفكر الجامعي،بدون بلد النشر،رؤوف عبید، جرائم الإعتداء على الأش- 1
.229- 228ص

في الجرائم الجرح والعتل العمدي والغیر العمدي فقها وقضاءا، " القسم الخاص"أحمد كامل سلامي، شرح قانون العقوبات - 2
.175،ص1987بدون الطبعة، مكتبة نهضة الشرق،القاهرة،
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یة إذا ارتكب الجاني فعل الإجهاض ولم یكن له أثر على الجنین ثم تصاب تنتقي علاقة السبب
.یترتب علیها إجهاضه في هذه الحالة لا تتوفر جریمة الإجهاض: الأم في حادث السیارة مثلا

كذلك إذا استعملت وسائل الإجهاض ولم تتم العملیة الإجهاض فهذا یعد شروعا یعاقب علیه 
الذي یقرر توفر العلاقة السببیة بین النشاط المتهم في عملیة القانون وقاضي الموضوع فهو

.الإجهاض والنتیجة الإجرامیة
الركن المعنوي:الفرع الثالث

جریمة الإجهاض جریمة عمدیة ملزم لقیامها القصد الجرمي لدى الجاني أن تتصرف إرادته إلى 
ته أیضا التحقیق النتیجة، إتیان فعل الإسقاط المكون للركن المادي، كما یجب أن تتجه إراد

فلا یكتفي لقیام الجریمة استحقاق العقاب 1وهي الإجهاض المرأة الحامل أي إنها حالة العمل
علیها توافر الركن المادي وحده لابد أن تتعاصر معه إرادة الإجرامیة تكون بمثابة المحرك وهذا 

ل الإجهاض وإلى تحقیق النتیجة ما یعبر عنه بالركن المعنوي، بحیث إرادة الفاعل في تنفیذ فع
.المترتبة على ذلك تمیل في الوصول إلى نیة المرغوب فیها وهي إسقاط العمل

جریمة قتل الأطفال: المطلب الثاني
تتجسد اسمیا حقوق الطفل أن ینعم بالحیاة وأن تحفظ حیاته في أي اعتداء أو خطر ولذا فقد 

.الإنسانجرش الشریعة الإسلامیة أي اعتداء على حیاة 
القتل هو إزهاق روح "من قانون العقوبات الجزائري بأنه 254یعرف الطفل حسب المادة 

"الإنسان عمدا
وفرضت عقوبات صارمة على كل من یعتدي على حیاة الإنسان وإن القتل الذي یتعرض له 

وقتل ) يالفرع الثان(والقتل الغیر العمدي )الفرع الأول(الطفل ثلاث أنواع هناك القتل العمدي
).الفرع الثالث(الأم لولدها

183مرجع السابق،صمحمد سعید نمور،- 1
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القتل العمدي: الفرع الأول

یعرف على أنه اعتداء على حیاة الغیر یترتب علیه وفاته، والقتل قد یكون عمدي إذا توافر 
القصر الجنائي لدى الجاني، ولكن الوفاة تحققت نتیجة أفعاله، والملاحظة أن المشرع الجزائري 

العقوبات .من ق259الحدیث العهد بالولادة حیث نص في المادة لم یحدد مفهوم الطفل 
"".قتل الأطفال هو إزهاق الروح طفل حدیث عهد الولادة:"الجزائري أنه

فحیاة الطفل في الإسلام لها نفس وزن الحیاة أي إنسان بالغ سواء كان حدیث العهد بالولادة أو 
ي جعل جریمة قتل الأطفال نفس أركان قد مضت فترة على ولادته، لذا فإن المشرع الجزائر 

قانون 272الجریمة قتل إنسان بالغ بترصد وإصرار وأخضعها لنفس العقوبات، إلا أن المادة 
العقوبات الجزائري قد شددت العقوبة فقررت لها الإعدام إذا كان الجناة أحد الوالدین أو غیرها 

، أو یتولى رعایته وذلك إذا من الأصول الشرعیین أو أي شخص آخر له سلطة على الطفل
فإن القتل العمدي یعاقب علیه القانون وسبب بالإصرار 1أقضى التعدي إلى الوفاة الطفل

.والترصد
القتل الغیر العمدي: الفرع الثاني

من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتیاطه :"من قانون الجزائري على ما یلي432نصت المادة 
عدم مراعاة النظم أو القوانین، قتلا غیر العمدي أو تسبب فیه من أو عدم انتباهه أو إهماله أو

إلى 20000غیر قصد، یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالیة 
ویعتبر القتل الغیر العمدي جریمة الغیر العمدیة أي أنها یختفي فیها القصد " دج100000

یة والقصد الجنائي العام هو إرادة ارتكاب الجریمة الجنائي العام الواجب توفر الجرائم العمد
.العنصر المادي والعنصر المعنوي: ویقسم إلى أركان هي

إذا كان نجاة هو أحد الوالدین الشرعین أو غیرها من الأصول الشرعیین أو أي :"ج على أنه.ع.من ق272تنص المادة - 1
: لى رعایته فیكون عقابهم كما یليشخص آخر له سلطة على الطفل أو یتو 

269وذلك في الحالة المنصوص علیها في المادة 270بالعقوبات الواردة في نص المادة . 1
270سنوات وذلك في حالة المنصوص علیها في المادة 10إلى 05بالسجن المؤقت من . 2
271من المادة 2و1بالسجن المؤبد وذلك في حالات المنصوص علیها في الفقرتین . 3
271من 4و3حالات المنصوص علیها في الفقرتین بالإعدام وذلك في . 4
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العنصر : ج فإن عنصري القتل الغیر العمدي هما.من ق432اعتمادا على نص المادة 
.المادي والعنصر المعنوي

تیجة وتتجسد النتیجة إن جریمة القتل غیر العمدي هي من الجرائم الن:العنصر المادي-
، لذا فإن العنصر المادي یتحقق نشاط الجاني )الطفل(الإجرامیة فیها في إزهاق الروح الضحیة

.والنتیجة الإجرامیة والعلاقة السببیة
ج بعدم التبصر وعدم .ع.من ق432هو الذي عبر عنه في مادة :العنصر المعنوي-

النظم والقوانین أي ارتكاب الجاني خطأ ویمكن الاحتیاط وعدم الانتباه والإهمال وعدم مراعاة
.انه كل نشاط ایجابي أو سلبي إرادي لم یقصد به الفاعل قتل الطفل[التعریف الخطأ 

ومع ذلك ترتب عنه الموت نتیجة عدم تبصره أو عدم احتیاطه أو عدم انتباهه أو اهماله لعدم 
.مراعاة القوانین

قتل الأم لوحدھا: الفرع الثالث
ر الحق في الحیاة من أعظم الحقوق خاصة إذا یتعلق الأمر بالطفل حدیث العهد بالولادة یعتب

الذي یمثل زینة الحیاة واستمرارها لذلك تم تشدید العقوبة على كل من یعتدي على هذا الحق 
1.ج.ع.من ق261فقرر الإعدام في حقه حسب المادة 

القاتلة لولدها لحكمه تتمثل في الحالة النفسیة بحیث تجد المشرع خفف من العقوبة المقررة للأم 
أو تعقب الولادة ویترتب علیها الانتقاص من الوعي المرأة أو عدم استعادته بصورة تامة، وفي 

.هذه الحالة لاحظ المشرع نقص الإدراك الذي من شأنه تحقیق المسؤولیة
مقررة لجریمة القتل العمد وتستفید الأم من الظروف المنخفضة بتخفیض عقوبة السجن المؤبد ال

والركن ) أولا(الركن المادي: سنة، مع مراعاة توافر الركنین هما20إلى 10إلى السجن من 
دون أن یستفید من العذر غیرها من ساهموا أو اشتركوا في الجریمة حسب نص ) ثانیا(المعنوي
ج.ع.من ق2فقرة 261المادة 

:بـویتحقق الركن المادي: الركن المادي:أولا

من قانون العقوبات الجزائریة261أنظر للمادة - 1
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المؤرخ 01-09ع رقم .من ق261لم تشترط المادة : السلوك الإجرامي الذي تأتیه الأم-1
أن یكون السلوك الإجرامي للأم فعلا ایجابیا وغنما یمكن أن یكون امتناعا 2009فبرایر25في 

.لعدم الاعتناء بابنها أو امتناع عن إرضاعه
:أن یولد الطفل حي-2

أصلا لا تقوم ویقع على النیابة عبئ الإثبات أن الولد ولد میتا ولا فإذا ولد میت فإن الجریمة 
یؤثر في قیام الجریمة الحالة الصحیة للطفل الولید إذ یستوي أن یكون بصحة جیدة وما دام ولد 

.حیا فهو محل في جریمة القتل
:أن تكون الجانیة أم الطفل المجني علیه-3

254كب جریمة القتل العمد المنصوص علیها في المادة فإذا قام الأب بقتل ولده، فإنه یعد مرت
1.ج.ع.من ق

الركن المعنوي: ثانیا
جریمة القتل الطفل حدیث العهد بالولادة تعتبر من الجرائم العصریة التي یتطلب القانون توافر 

:القصد الجنائي العام والخاص ویتحد هنا الركن یتوافر هذه النقاط الأساسیة التالیة
:الجنائي العامالقصد-1

وهو انصراف إرادة الأم إلى الارتكاب الجریمة مع علمها بكافة عناصر الجریمة وذلك بإثباتها 
.فعل القتل مع علمها أن محله إنسان

:القصد الجنائي العام-2
وهو انصراف إرادة الأم إلى الارتكاب الجریمة مع علم بكافة عناصر الجریمة وذلك بإثباتها 

.علمها أن محله إنسانفعل القتل نع 

.من قانون العقوبات الجزائري254أنظر المادة - 1
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:القصد الجنائي الخاص-2
هو أن تتجه الإرادة الأم إلى إرهاق روح الطفل ولا غیره للباعث وبذلك إذا كانت وفاة الطفل 

1.ناجمة عن إهمال أو قلة احتراز من جانب الأم فإنها لا تسأل إلا عن جنحة القتل الخطأ

:العقوبة:ثالثا
تستفید من ظروف " فإن الأم بصفة فاعلة الأصلیة أو شریكةإذا توافرت الشروط السابقة 

20إلى 10التحقیق وذلك بتخفیف عقوبة السجن المؤبد لجریمة القتل العمدي إلى السجن من 
.2سنة

المعاملة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري: ثانيالالمبحث
وم الطفل الصغیر فیها بأفعال تعد مرحلة الطفولة مرحلة الحساسة في حیاة الفرد یمكن أن یق

مخالفة للقانون تكیف ضمن نطاق الجنوح ولكي یتم التعامل مع تلك الظاهرة ولمواجهتها قام 
المسرع بتخصص قانون لحمایة الطفل بتحدید مسؤولیتهم الجزائیة حیث سنتناول في هذا 

والمؤسسات ) ولالمطلب الأ(المبحث إلى قضاء الأحداث في الجزائر ودوره في تحقیق العدالة 
).المطلب الثاني(العقابیة ودورها في معالجة الجنوح من أجل تنظیم العمل العقابي 

قضاء الأحداث في الجزائر: لأولالمطلب ا
فصل المشرع الجزائري قضاء الأحداث عن قضاء البالغین، فلقد حدد قانون الإجراءات الجزائیة 

التي نصت على وجود 450إلى 447المواد الجزائري قضاء الحكم في قضایا الأحداث في 
محكمة الأحداث في مقر كل مجلسه القضائي، وتتألف من قاضي الأحداث رئیس ومن 

الفرع (قاضیین محلفین حیث سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف الحدث في قوانین الداخلیة 
).الفرع الثالث(وقسم الأحداث ) الفرع الثاني(وقاضي الأحداث ) الأول

تعریف الحدث في قوانین الداخلیة: لأولفرع اال

اختلفت التشریعات الوطنیة لكل بلد في تعریفها للطفل ویعود ذلك إلى اختلاف قوانینها الداخلیة 
في مسألة تحدید الفترة الزمنیة التي یجب تطبیق فیها النظام القانوني الخاص بأطفال فعلى هذا 

.18- 17أحسن بوسقیعة، المرجع السابق،ص ص-1
من قانون العقوبات الجزائري261/2أنظر المادة - 2
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مراحل عدة علیها تحدد المسؤولیة الجزائیة من مرحلة الأسس تم تقسیم سن مرحلة الطفولة إلى 
.إلى أخرى

معیار سن الحدث من سن : فاتجهت الدول في تعریفها للحدث متخذة إحدى المعیارین التالین
التمیز دون إتمام سن الرشد الجزائي الذي یعتبر كأساس لقیام المسؤولیة الجزائیة فاعتمدت 

ولة أما الدول الأخرى اعتمدت على المعیار الآخر علیه بعض الدول لتحدید مرحلة الطف
المتمثل في تحدید الحد الأقصى للسن لقیام مسؤولیة الجزائیة دون أن تأخذ بعین الاعتبار 
لتحدید الحد الأدنى للسن غیر أن المشرع الجزائري لم یعرف الحدث وإنما عرف الطفل 

".هو كل الشخص لم یبلغ الثامنة عشر سنة كاملة:"بأنه
قاضي الأحداث: لثانيالفرع ا

یختص بالتحقیق مع الأحداث المجرمین قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المختص بأحداث 
من قانون إجراءات الجزائیة على ضرورة تعین قاضي الأحداث أو 449حیث تنص المادة 
.أكثر في كل محكمة

لوزیر العمل لمدة ثلاث یتم تعین قاضي الأحداث بمحكمة مقر المجلس القضائي بقرار من ا
سنوات في حین یتم تعین قاضي الأحداث بالمحاكم الأخرى، بأمر من رئیس المجلس القضائي 
مع إمكانیة أن یعین قاضي الأحداث أن یبدل كل عنایة وهمة ویجري التحریات اللازمة 

به للوصول إلى إظهار الحقیقة والتعرف على شخصیة الحدث وتقریر الوسائل الكافیة بتهذی
ویجري قاضي الأحداث إما تحقیق غیر رسمي أو یجري تحقیقا رسمي وفقا لقواعد التحقیق 
التي یتبعها أي قاضي بتحقیق عادي مثل المثول الأول لسماع الأقوال ثم الاستجواب في 

.الموضوع ثم سماع الشهود وسماع المدعي المدني إن وجد
یتشكل قسم الأحداث من قاضي :"قانون الإجراءات على أنه01فقرة 450حیث نصت 

.1"الأحداث ومن قاضین محلفین

.من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم01فقرة 450أنظر المادة - 1
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وعرف قاضي الأحداث بأنه قاضي له صفة البث في الجرائم التي یرتكبها الأحداث كما یتمتع 
بصلاحیات مدنیة فیما یخص الأحداث الموجودین في خطر المعنوي بالنسبة لمساعدتهم 

.التربویة
لجزائر لإجراء التحقیق مع الحدث الجانیین هو إما وعلیه فإن الشخص المؤهل قانونیا في ا

قاضي التحقیق المكلف لقضایا الأحداث، مع الإشارة هذا الأخیر له صلاحیة الفصل في 
من قانون 449الموضوع، وهو الأمر الذي نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة 

.الإجراءات الجزائیة
ر العدل حافظ الأختام لمدة ثلاث سنوات بالنسبة ویعین قضاة الأحداث بموجب قرار من الوزی

للمحاكم القضائیة أما بالنسبة للمحاكم العادیة فیتم تعین القضاة فیها بموجب أمر من رئیس 
.المجلس القضائي

یعین في كل : "ج أن المشرع الجزائري استعمل عبارة.ع.من ق449ونلاحظ من خلال المادة 
ینتدب من الندب أو :"من أجدر أن یستعمل عبارة، فكان .."قاضي أو قضاة...محكمة

الانتداب، بدل التعین یكون بالنسبة القضاة على مستوى المحاكم بموجب مرسوم رئاسي صادر 
.1عن رئیس الجمهوریة بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء

قسم الأحداث: لثالثالفرع ا
محاكم خاصة بهم وإن لم تكن نظرا للخصوصیة التي یتمتع بها الأحداث كان ینبغي تخصیص 

مستقلة فهي على الأقل منفصلة بما یمنع الخلط بین الوظیفة الاجتماعیة لمحكمة الأحداث 
والوظیفة العقابیة لمحكمة الجنح،لذلك كانت تشكیلته خاصة ومتمیزة عن باقي التشكیلات في 

اصة بالفصل في قضایا الأقسام الأخرى المتواجدة في المحكمة، وكذا تمتعه بمكانة القانونیة خ
التي یخطر بها القاضي الأحداث وهذا یظهر التمییز بین الأحداث الجانحین والأحداث الذین 

.هم في الخطر معنوي، على اعتبار أنه وضعت لكل منها تشكیلة خاصة بها

،المتضمن تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء 2004فیفري 16المؤرخ في 12-04من القانون العضوي رقم 03المادة - 1
.وعمله ومصالحه
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من قانون الإجراءات الجزائیة فإن قسم الأحداث یتشكل من قاضي 450وطبقا لنص المادة 
.ئیس ومن قاضیین محلفینالأحداث ر 

ویعین المحلفون الأصلیون الاحتیاطون لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزیر العدل یبلغ عمرهم 
.أكثر من ثلاثین سنة، ویمتازون باهتمامهم بشؤون الأحداث وبتخصصهم ودرایتهم بها

تحدد قبل لجنة تجتمع لدى المجلس القضائي"ویمتاز المساعدون المحلفون من قائمة مدة 
تشكیلتها وكیفیة عملها بقرار من الوزیر العدل حافظ الأختام، ویؤدى المساعدون المحلفون أمام 

أقسم باالله العظیم أن أخلص في أداء :"المحكمة قبل الشروع في ممارسة مهامهم الیمین الآتیة
الأمر رقم من 80، وهذا طبقا لمادة "مهنتي وأن أكتم السر المداولات واالله على ما أقول شهید

1.المتعلق بحمایة الطفل15/12

وتنعقد جلسات قسم الأحداث بحضور قاضي الأحداث رئیس ومن مساعدین محلفین اثنین 
واللذان یتم اختیارهم من بین الأشخاص المهتمین بشؤون الأحداث وكیل الجمهوریة وكذا أمین 

رفة المشورة بحضور الضبط وتنعقد في سریة تامة سواء في مكتب قاضي الأحداث أو في غ
.الحدث وممثله الشرعي ومحامیه

من قانون الإجراءات المشار إلیها سالفا، أن المشرع 450ص المادة éنلاحظ من خلال ن
الجزائري نص على تشكیلة واحدة في جمیع أقسام الأحداث، سواء الناظرة في المواد الجنح أو 

.الجنایات
ات تمیزه عن غیره من القضاة، بما له من ونلخص بما یقدمه قاضي الأحداث له خصوصی

مهام في مجال تربیة وإعادة إدماج الحدث اجتماعیا، وقد جعل المشرع الجزائري مهام القضائیة 
تربویة، تختلف على حد ما بین صلاحیاته المتعلقة بالأحداث في الخطر المعنوي وصلاحیاته 

.التربوي والوقائيالمتعلقة بالأحداث الجانحین والتي یطغى علیها الطابع

.224ص، مرجع سابق، غسان ریاح - 1
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دور المؤسسات العقابیة في معالجة جنوح الأحداث: لثانيالمطلب ا
في قدیم كان سلب الحریة كعقوبة هدفها هو الرد من الجرائم بنوعیه العام والخاص، ولذلك 
كانت تعتبر السجون مكانا من أجل التحقیق بشكل یوحي بالرهبة والخوف وكان المحكوم علیهم 

فیها دون المراعاة لمبادئ التصنیف كما كان یعاملون معاملة سیئة وقاسیة لیست في یودعون 
ر من الآمال في "حق الإنسانیة، وهكذا ظهرت المعاملة العقابیة كفكرة یعقد علیها كثي

الدراسات العقابیة الحدیثة باعتبارها حجر الزاویة الذي علیه یتوقف تأهیل المحكوم علیهم 
.حدثاوخاصة محكوم علیهم

كما تلعب المؤسسات العقابیة دورا هاما من أجل إعادة التأهیل والإصلاح الأحداث ولیس 
معاقبتهم أي لابد توجیهم إلى الصواب وذلك بإعادة تربیتهم وإصلاحهم وتقتصر دراستنا على 
أهم أسالیب المعاملة العقابیة ودورها في معالجة والحد من الجریمة بصفة عامة وجنوح 

الفرع الأول سنتناول فیه : بصفة الخاصة لذلك سنتطرق في مطلبنا إلى ثلاث فروعالأحداث
العمل العقابي وأغراضه والفرع الثاني شروط العمل العقابي والفرع الثالث التنظیم العمل العقابي 

.ورؤیة مدى تطبیقا في معالجة الجنوح الأحداث
مفھوم العمل العقابي وأغراضھ: لأولالفرع ا

من نشأة السجون وإصلاح المساجین واعتبارها مكانا یلتزم بع بالعمل بل أطلق علیها إن هدف 
السجون العمل، وعند تحول سلب الحریة إلى عقوبة أصبح بمثابة عقوبة الإضافیة وكانت 

، دون اهتمام بأمر 1الدولة تستخدم المحكوم علیهم طبقا لحاجاتها أو حاجة إلى رجال الصناعة
النظرة على اعتبار غرض العمل العقابي هو إیلام المحكوم علیه إلى أن النزلاء، واستمرت

تحسنت الظروف وأدى إلى التطور وتركیزها على تأهیل المحكوم علیه ولقد أكدت هذا المعنى 
تحت إشراف الأمم المتحدة إذ 19472المؤتمرات الدولیة وبصفة خاصة مؤتمر بروكسل عام 

المؤتمر الأول بضرورة العمل داخل السجن والتزام تحت اشراف الأمم المتحدة إذ اعترف 1947مؤتمر بروكسل عام - 1
.الدولة تنظیمه لكي یكون عملا جدیا على اعتبار العمل العقابي وسیلة لتأهیل المحكوم علیه وتهذیبه وإصلاحه

.29،ص2010دار هدى،الجزائر،" دراسة مقارنة"عبد الرزاق بوضیاف،مفهوم الإفراج المشروط في القانون - 2
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عمل داخل السجن والتزام الدولة بتنظیمه لكي عملا مجدیا اعترف المؤتمر الأول بضرورة ال
.وفق الأغراض التي من أجلها قامت بتنظیم العمل العقابي

).ثانیا(وأغراضه ) أولا(ونبین من خلال هذا الفرع مفهوم العمل العقابي 
مفهوم العمل العقابي: أولا

بمثابة عقوبة إضافیة إلى جانب هو العمل المستند لسجناء المؤسسات العقابیة في سابق یعتبر 
عقوبة سلب الحریة، الغرض منه التعذیب والإیلام یعتبر كأسلوب من أسالیب المعاملة العقابیة 
التي تهدف إلى تأهیل المساجین التي یتلقاها السجناء داخل المؤسسات العقابیة، والمشرع 

شهدته السیاسة العقابیة الجزائري أولى أهمیة القصوى للعمل العقابي، وواكب التطور التي
الحدیثة في مجال معاملة المساجین، حیث جعله أسلوب من أسالیب المعاملة العقابیة التي 
تهدف إلى تأهیلهم لإعادة إدماجهم الاجتماعي، وهذا من خلال ما جاء في نص القانون رقم 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 06/02/2005المؤرخ في 04/05
.لاجتماعي للمحبوسینا

أعراض العمل العقابي: ثانیا
:العمل العقابي لدیه عدة أغراض ومتعددة من بینها

:الجدول حول وجود غرض عقابي-1
ذهب بعض الباحثین إلى القول بوجود غرض عقابي یتمثل في إیلام النزیل، ویكشف هذا الرأي 

.كملة لعقوبة أو عقوبة إضافیةعن تأثر أنصاره بالأفكار التي ترى في العمل العقابي ت
والحقیقة أن التطور الذي أصاب أغراض العقوبة حصر ألمها في سلب الحریة فقط وبالتالي لا 
یجوز أن ینال المحكوم علیه أي إیذاء یتجاوز ما حدده القانون أو تفرضه طبیعة الأشیاء في 

الذي أضحى وسیلة صورة سلب الحریة ومن ثم استبعاد كل ألم من أغراض العمل العقابي
صلاحه معاملة فقط تهدف بالدرجة الأولى إلى تأهیل المحكوم علیه، وقد أكد هذه الحقیقة في 

.مؤتمر لاهاي وجنیف
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:الغرض الاقتصادي-2
إن ثمرة عمل المحكوم علیه تأخذ في الغالب صورة منتجات تحصل على قیمتها الإداریة 

القومي من ناحیة كما أن ثمنها یادة في الإنتاج العقابیة ولاشك أن هذه المنتجات تمثل الز 
یساعد الدولة على تحمل النفقات السجون مختلفة من ناحیة أخرى، ومع ذلك فإن الغرض    

الحدیثة وهي لیست مرفق التحقیق الربح ورفض كل فكرة تنادي إلى تحقیق الاكتفاء الذاتي 
الاقتصادي یهدف إلى نظام للسجون عن طریق العمل العقابي وتحقیق تأهیل، فالغرض 

على 72/2السجون وهذا ما أكدته قواعد الحد الأدنى لمعاملة المجرمین حیث نصت القاعدة 
ومع ذلك فإن صالح المحبوسین وتدریبهم یجب ألا یكون ثانوي بالنسبة للرغبة في تحقیق : "أنه

املة لمكافحة الجریمة ومع1955حیث جاء مؤتمر جنیف ". الربح كما في المؤسسة
.1المجرمین

:الغرض الإنساني-3
یتمثل دور الإنساني للعمل العقابي في حفظ التوازن النفسي والبدني لدى المحبوسین ویتحقق 
هذا التوازن على أفضل وجه كلما كان العمل العقابي منتجا وتظهر إنسانیة العمل العقابي 

المؤسسة العقابیة فجزء منه كذلك في وفاء المحكوم علیه بقدر التزامه بالعمل العقابي في
یساعد به أسرته وجزء آخر یحتفظ به كرصید یستفید منه بعد الإفراج علیه وإعادة إدماجه في 
المجتمع وحتى یتحقق غرض تأهیل والأغراض أخرى من أجل تحقیق توازن في العمل 

.العقابي
ى إتقان الحرفة التي كما أن للعمل العقابي دور في تأهیل المحكوم علیه، فإما أن یساعده عل

كان یزاولها قبل دخوله السجن أو بإمكانه تعلم الحرفة جدیدة تنفق مع میوله الشخصیة والتي 
.تلبي حاجاته

ومع ذلك فإن صالح المحبوسین وتدریبهم یجب ان یكون ثانوي بالنسبة للرغبة في :"على انه72/2القاعدة حیث نصت - 1
".تحقیق الربح كما في المؤسسة
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شروط العمل العقابي: الثانيالفرع 

.أن یكون منتجا ومتنوعا ومماثلا للعمل الحر أوله مقابل: العمل العقابي أربعة الشروط
التمرات التي یغلها ذلك العمل، فإذا لمس المحكوم تمرات عمله فإن ذلك تعي :إنتاجیة العمل-

یرفع من روحه المعنویة ویزید من احترامه لنفسه وثقته فیها مما یدفعه إلى التمسك به والحرص 
علیه بعد الإفراج وهكذا یلعب العمل المنتج دورا في التأهیل وإذا كان المحكوم علیه العمل الذي 

.قق إنتاج فدوره لا یحقق التأهیلیقوم به لم یح
فیقصد به ألا یقتصر تكلیف المحكوم علیه بالعمل على ألعمال : أن یكون العمل متنوعا-

الصناعیة وإنما یجب أن یمتد لیشكل أعمال الزراعة وغیرها في جمیع الأحوال یلزم أن یكون 
.العمل متفق مع میوله وقدراته حتى یتحقق غرض التأهیل

أن تكون هناك أداء العمل داخل السجن متشابهة والموجودة في وسط : عمل حرأن یكون ال-
. الحر وأن یكون له مقابل اتجاه العمل أي مقابل مالي اتجاه تعبه

التنظیم العمل العقابي: الثالثالفرع 
تعهد الدولة إلى احد المقاولین بالاتفاق الكامل على المحكوم علیهم من مأكل ومشرب وملبس 

ر عمل ویترك لهذا المتعهد أمر بتحدید أنواع العمل التي یكفل المحكوم علیهم بأدائها و أجو 
وأن یتولى هو بیع المنتجات لحاسبه خاص وأن یتحمل كافة الأخطار المرتبطة بعمله وغالبا ما 

.تقدم دولة المقاول حكم مالي حیث تزید في الغالب نفقات تشغیل المحكوم علیهم
قا لأسلوب التورید تختار الإدارة العقابیة صاحب الامتیاز التي یمد للنزلاء طب:نظام التورید-2

بالمواد الأولیة والآلات ویحتفظ بحق بیع منتجات السجن لحسابه الشخصي على أن یترك 
للإدارة الحق في اختیار المحكوم علیهم مكلفین بالعمل مراعین في ذلك ظروفهم الصحیة 

.تهم الخاصةوالنفسیة واستعداداتهم وقدرا
وتحصل الدولة المقابل التورید الأیدي العاملة على مبلغ من المال من صاحب العمل ولیس 
مرتب نظرا لعدم وجود عقد تأجیر خدمات لا بین صاحب العمل والمحكوم علیه وما یعیب هذا 
النظام أن یؤدي إلى التضحیة أحیانا ببعض الاعتبارات العقابیة في مقابل الاعتبارات 

. قتصادیةالا



الحمایة الجنائیة للطفل وأسس معاملتھا في القانون الجزائري: الفصل الثاني

83

بناءا على نظام الاستغلال المباشر تتولى الإدارة العقابیة بنفسها : نظام الاستغلال المباشر-3
تشغیل المحكوم علیهم والاتفاق الكامل علیهم وإشراف على الإنتاج وتحمل مخاطره الاقتصادیة 

بإنفاق الكامل احد في هذا المجال، فتقوم بتقدیم الآلات والمواد الأولیة وتختص[ولا یستعین 
.على النزلاء ثم تسویق المنتجات لحسابها

ویمتاز هذا النظام بان المحكوم علیهم یخضعون للإشراف الكامل من جانب الإدارة العقابیة 
.مما یمكنها من توجیه العمل لهدف الإصلاح والتأهیل

ث تتحمل هذه الأخیرة إلا أنه ما یعیب هذا النظام بأنه أحیانا یثقل المیزانیة العامة للدولة حی
بنفقات تشغیل المحكوم علیهم، وقد تتحمل بخسارة لكون إنتاج المؤسسة العقابیة أقل جودة عن 

.نظیره في السوق الحر لنقص المهارات أو وسائل التقنیة الحدیثة
الصناعات : " من القواعد الحد الأدنى حیث نص على أنه1-73حیث هذا النظام القاعدة 

1العقابیة ینبغي أن تتولى توجیه سیرا للعمل فیها ولا یجوز أن یعهد ذلك إلى مقاولینوالمزارع 

الصناعات والمزارع العقابیة ینبغي أن تتولى توجیه سیرا للعمل : من القواعد الحد الأدنى حیث نص على أنه1-73القاعدة 1
هد ذلك إلى مقاولینفیها ولا یجوز أن یع
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: ملخص الفصل الثاني
إن حمایة الطفل تقتضي بالدرجة الأولى باعتباره كائن ضعیف في المجتمع أي أنه لا بد من 

الجرائم التي تهدد حیاته تقدیم الحمایة الجنائیة التي من أجلها تقوم بتوفیر حمایة له من 
واستقرار كیانه والتي تكون من أسرته من أمه نفسها أو من شخص غریب یقوم باعتداء على 
حقه في الحیاة سواء كان اعتداء العمدي أو غیر العمدي ، غیر أن المشرع الجزائري كرس 

یة أولى سبلها معاملة خاصة بالطفل لكونه یمثل مستقبل الأمة وازدهارها وتعد الحمایة الجنائ
أین ذهب المشرع من خلاله بعیدا بتقدیره 15/12وهو ما تجسد بالفعل من خلال القانون 

صور الطفل حتى قبل ارتكابه للجریمة بإجراءات خاصة والقواعد العامة نظرا لخصوصیة 
جرائم الأحداث، حیث جاءت المؤسسات العقابیة من أجل حد من الجرائم الجنوح ومعالجتها 

املة خاصة التي تقوم بالتنظیم لسلوك الأحداث وتهذیبه وإصلاحه ولیس معاقبته للجرائم وفق مع
.التي قام بها باعتباره الطفل القاصر وغیر الواعي لتصرفاته



الخــــاتــــــمــــــــــة
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ومن خلال دراستنا لموضوع الطفل الجزائري قد حضي باهتمام التشریع الجزائري من خلال 
النصوص الكثیرة التي أصدرها المشرع تنظیم مختلف جوانب حیاة الطفل وتحدد حقوقه سواء 

الخطر أو الجانح، فلعل أن تنوع هذه القوانین وكثرتها تعد من أسباب عدم كان هذا الطفل في
15/12معرفتها الأمر الذي دفع بوزارة إلى التفكیر في وضع القانون حول حمایة الطفل رقم 

یتضمن بإضافة إلى تحدید مختلف الحقوق والإجراءات المطبقة من مختلف الجهات القضائیة 
یئات والمؤسسات التي تعمل في مجال حمایة الطفولة ومن شأن أو الاجتماعیة ومختلف اله

هذا القانون أن ینسق بین مختلف مجهودات هذه المؤسسات ویحدد مجال تدخل كل منها مما 
.سوف یسهل تفعیل الحمایة القانونیة للطفل ویقضي على الصعوبات التي یواجهها یومیا

الضرر الذي یلحق به بالأطفال یومیا، بل لكن الجانب القانوني وحده لا یكفي للحد من وقف
لا بد من تظافر جهود الدولة والأسرة مع الأخذ بعین الاعتبار الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة 
والثقافیة التي تؤثر على سلوك الطفل وتدفع به إلى الجنوح والغوص في عالم الإجرام ولا سیما 

المختلفة، حیث سجلت مصالح الأمن الوطني ما یتعرض له أطفالنا یومیا من أشكال العنف 
طفل ضحیة لمختلف أشكال العنف 1200أزید من 2015خلال الثلاثي الأول من سنة 

.والممارسة ضدهم
كما لابد على الإعلام أن یكون له دور بارز في التوعیة والتحسیس مما یتعرض له أطفالنا من 

.هم ید المساعدةالاستغلال في ظل غیاب الضمائر الحیة التي تمد ل
المتعلق بحمایة الطفل في القانون 15/12على المشرع الجزائري أن یقوم بتطبیقات للقانون 

.الجزائري بتجسیده على أرض الواقع والذي تأمل أن یرى النور فریبا
:وتوصلنا من خلال هذه الدراسة لمدة نتائج وهي

الجزائري على مختلف المستویات ما زالت إن الحمایة القانونیة للطفل التي یتكفل المشرع -
.ناقصة إلى حد ما لم تصل إلى الحد المطلوب

كما أنه لا بد على القضاة تحدید السن الوحیدة للحداثة من أجل المتابعة القضائیة-
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توعیة الأساتذة التربویین لأهمیة تربیة الطفل وذلك لضمان استمراریته في المدرسة من خلال -
.المساعدة من طرف أخصائیین اجتماعیین ونفسانیینتقدیم له 

مسطرین لهم برنامج تربوي خاص تأسیس مدارس داخلیة لإیواء الأطفال الجانحین -
.لإصلاحهم وتعویضهم مستقبلا عن الإدماج اجتماعیا

.وجود القانون خاص بالطفل فكرة ایجابیة بحد ذاتها-
.ولى أكثر من ردعيله طابع اجتماعي بالدرجة الأ12- 15القانون -

وبالتالي فإن الحمایة القانونیة للطفل وإن حظیت باهتمام قانوني إلا أنها لم تحقق الحمایة 
الموجودة منها ولازال أطفال الجزائر یتظاهرون في فاتح جوان من كل سنة في عیدهم یسألون 

:الموجهةعن حقوقهم التي لم تجسد إلى المستوى الذي نطمح إلیه وبالتالي الاقتراحات
تجریم بعض الأفعال التي تمس بالطفل بطریقة غیر مباشرة كحقه في التعلیم على المستوى -

.التحضیري وتشدید العقاب على بعض الجرائم التي تمس الطفل
ضرورة تدخل المشرع الجزائري في المنظومة القانونیة وقواعد الحمایة الجنائیة للطفل -

.وتكوین قضاة متخصصین لمحاكمتهمباستحداث محكمة الأحداث الخاصة 
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ملخص المذكرة
إن الدراسة هذا الموضوع یمكننا من الوقوف عن كثب أمام الوضع القانوني للطفل في التشریع 
الجزائري لذلك قام بإعطائه كامل حقوقه القانونیة المنصوص علیها في اتفاقیة حقوق الطفل، و من 

یفة في المجتمع  و لا یستطیع حمایة حقوقه أجل حمایة و ضمان حقوقه باعتبار الطفل فئة ضع
15/12لذلك خصص له المشرع قانون خاص به متمثل في القانون 

إن دراسة معاملة خاصة له بمقتضى قانون العقوبات لأكونه یمثل مستقبل الأمة یتقدم الحمایة .
ارتكابه للجریمة الجنائیة التي تهدد حیاته و استقرار كیانه، أین ذهب المشرع بصون الطفل قبل 

حیث جاءت المؤسسات العقابیة لتهذیب سلوك الحدث و لیس معاقبة للحد من .بإجراءات خاصة
.الجرائم

: الكلمات المفتاحیة
قانون العقوبات  / 3الحدث               / 2الطفل                           / 1
التهذیب / 6الحمایة الجنائیة          / 5الجریمة                         / 4

Abstarct of Mater’s Thesis

The study of this subject enables us to stand closely in front of the legal status
of the child in Algerian legislation, so he gave him all his legal rights stipulated
in the Convention on the Rights of the Child, and in order to protect and
guarantee his rights as the child is a weak group in society and he cannot protect
his rights.

The legislator has his own law represented in Law 15/12. The study of special
treatment for him under the Penal Code because he represents the future of the
nation advances criminal protection that threatens his life and the stability of his
entity, where did the legislator go to protect the child before committing the
crime with special procedures. Where the penal institutions came to discipline
the behavior Event and not punishment to reduce crimes.

Kaywords:
1/ Child 2/ event 3/ Penal Code
4/ the crime 5/ criminal contribution 6/ politeness


